
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

République Algérienne Démocratique Et 

Populaire 

  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

Ministère De L’enseignement Supérieur Et De 

Recherche 
 

 جامعة عبد الحميد ابن باديس

 مستغانم

  ..…………المرجع :     كلية الحقوق و العلوم السياسية         

 لعامقسم القانون ا         

 مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الماستر

 

 

 

 

 

 

سياسيةالعلوم الحقوق و الميدان   

 تخصص : قانون جنائي و علوم جنائية                                    الشعبة حقوق 

  تاذة :تحت إشراف الاس                                              إعداد الطالب :              من

 زاموش فاطمة الزهراء صابر يوسف               

 المناقشة   لجنةضاء أع

 رئيسا ....................................بن عبو عفيف...............................: ستاذ الأ

 مناقشا ....................................رحوي فؤاد..................................الأستاذ : 

 مقررامشرفا  ..…..……زاموش فاطمة السهراء ................................الأستاذة :

 9999-92-92تاريخ المناقشة 

 9999-9902السنة الجامعية 

 

 الأعذار القانونية في التشريع الجزائري



 كلمة شكر  

 

 بداية الشكر لله عز وجل الذي وفقنا لإتمام هذا العمل المتواضع

كثيرا في إعداد    نيتساعد  التيو  "زاموش فاطمة زهراء"   ةالمؤطر  ةكما أشكر الأستاذ
 يوم لا ظل إلا ظله.  افي ميزان حسناتهالله  جعلها  ،  كرتي  ذم

والشكر موصول لجميع أساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية عبد الحميد بن باديس  
 جامعة مستغانم من درسني ومن لم يدرسني

وختاما أشكر كل من ساهم معي وساعدني في إنجاز هذا العمل من بعيد أو قريب ولو  
 بالكلمة الطيبة والدعم المعنوي

 

 

 

 

 

 

 

   يـــــوسف



 الإهداء
 

 إلى :ثمرة جهدي وتعبي  ي  دأه

 الوالدين الكريمين أطال الله في عمرهما

 أدامهم الله نعمة لا تزول    الأخوة والأخوات

 أنار الله لهم الطريق    الدراسةو زملاء الدرب  

 إلى كل طالب علم

 

 

 

 

 يـــــوسف



  الإهداء
  

  :إلى  ي وتعبي  ثمرة جهدي  دأه

  الوالدين الكريمين أطال االله في عمرهما

  أدامهم االله نعمة لا تزول    الأخوة والأخوات

  أنار االله لهم الطريق    الدراسةو زملاء الدرب  

  إلى كل طالب علم

  

  

  

  

  يـــــوسف



 

 

 

 

 

 

 

 



 :مقدمة

 

 أ 
 

لقد عرف الفكر الإنساني تغیرات كبیرة مست مختلف مجالات العلوم والمعارف الإنسانیة 
ما نتج عنه ارتقاء الإنسانیة في أسلوب معیشتها وكذلك في طریقة تفكیرها ، بسبب الظروف 
التي مرت بها كل مرحلة من مراحل الحیاة البشریة، فاكتشف أفاقا جدیدة في حیاته المادیة 

جتماعیة ما انعكس بالضرورة على النظام القانوني وخاصة قانون العقوبات باعتباره وعلاقاته الا
الحلقة في هذا النظام، حیث أصبح یهدف من خلال قواعده القانونیة الجزائیة إلى تنظیم 

سلوك  بإتباعبوضعها معاییر لتقییم سلوك الأفراد في المجتمع فتلزمه  الاجتماعیةالعلاقات 
  .ریق الجزاءات التي تتضمنها ممثلة في العقوبة والتدابیر الأمنیةمحدود، وذلك عن ط

 الإنقاصویعتبر من بین أهم علامات تطور تطبیق العقوبة والحد من قسوتها وكذلك 
ها على وجه التحدید بعقوبة الإعدام وظهور أكار جدیدة من النزول بعدد الجرائم المعاقب علیو 

ع العقوبة هو إخضاعها للمبادئ التي نصت علیها شأنها إصلاح المجرم، ولعل أهم ما طب
منه  160مختلف الدساتیر الدولیة ومن بینها نخص بالذكر الدستور الجزائري من خلال المادة 

  ".العقوبات الجزائیة تخضع لمبدأي الشرعیة والشخصیة:" والتي نصت صراحة على أنه

ة فإن الهدف من إرساءها وفي ظل كل هذا التطورات والمجریات التي طرأت على البشری
باعتبارها ضرورة اجتماعیة والذي یقتضي أن تكون هناك واحد وهو تكریس مبدأ عدالة العقوبة 

ضرورة لتقریرها، والضرورة تقدر بقدرها دون إفراط أو تفریط، كما یقتضي أن تكون العقوبة 
فلا فائدة من  نقصانمتناسبة مع الجرم المرتكب فیجب أن تتضمن معنى الإیلام بغیر زیادة أو 

  .عقوبة غیر رادعة ولا یمكن للمصلحة تبریر القسوة

حد أقصى وحد أدنى وجعل المشرع العقوبة تترواح بین حدین من أجل تحقیق العدالة 
ویختار القاضي أیهما إلى تحقیقها حسبما تفسح عنه شخصیة الجاني، واستنادا إلى الظروف 

  .روحةوالملابسات التي أحاطت بالجریمة المط



 :مقدمة

 

 ب 
 

الجزائري على غرار باقي الشرائع النظامیة نظامین وأبعد من هذا فقد كرس المشرع 
هامین یجیزان للقاضي في إطار السلطة المخولة له في تقدیر الجزاء والخروج عن هذین 
الحدین وتقدیر عقوبة دون الحد الأدنى أو تزید عن الحد الأقصى أو الإعفاء منها نهائیا وذلك 

الأعذار القانونیة المعفیة والمخففة التي نص علیها القانون وألزم بها القاضي عند في إطار 
توفرها، وهذا دائما في إطار احترام مبدأ الشرعیة التي رسم القانون فیها للقاضي الحدود التي لا 

  .یمكنه تجاوزها عند تطبیقه للأعذار القانونیة

  : أهمیة الموضوع

جبار القاضي یكتسي موضوع لأعذار القانونی ٕ ة أهمیة بالغة تتمثل في كیفیة تطبیقها وا
على الأخذ بها في حالة توفرها، وكذلك الجرائم التي تطبق علها هذه الأعذار هي جرائم محددة 
في نصوص قانونیة واضحة وصریحة باختلاف جرائم أخرى لا یمكن تطبیق الأعذار القانونیة 

  .علیها

 :أهداف الدراسة

النصوص القانونیة التي تنظم الأعذار القانونیة في الجزائر، معرفة تهدف الدراسة إلى 
ومدى فعالیة تطبیقها واقعیا، وما هي الجرام التي تطبق علیها، بالإضافة إلى الإحاطة بكل ما 

  .یخص موضوع الأعذار القانونیة

  :أسباب اختیار الموضوع

  :تتمثل فيقمنا باختیار الموضوع بناءا على أسباب ذاتیة موضوعیة 

 :أسباب ذاتیة  . أ
 میول ورغبة شخصیة في دراسة الموضوع 



 :مقدمة

 

 ج 
 

  موضوع في مجال تخصصنا 
 فضول للتعمق في الموضوع ومعرفة محتواه 

 :أسباب موضوعیة  . ب
  التعرف على مختلف النصوص القانونیة التي تنظم موضوع الأعذار القانونیة 
  إثراء المكتبة الجزائریة بمراجع في هذا الموضوع 

  :المتبعالمنهج 

اعتمدنا في دراستنا هذه على المنهج التحلیلي والذي كان ضروریا لشرح وتوضیح المواد 
القانونیة فقمنا أحیانا بكتابتها على الهامش وأحیانا أخرى في المتن، كما استخدمنا المنهج 
الوصفي من خلال وصف الموضوع ونقل الوقائع القانونیة وتعریف مختلف العناصر 

  .تعلقة بهوالخصائص الم

  :ومنه نطرح الإشكالیة التالیة

  هل یأخذ التشریع الجزائري بالأعذار القانونیة؟ 

  : ات الدراسةبصعو 

بعض العوائق والصعوبات في بحثنا هذا خاصة أثناء  واجهتناالبحوث العلمیة  كباقي
الذي ضرب  19جمع المراجع، حیث أن المكتبات أغلقت بسبب موجة جائحة وباء كوفید 

العالم، نسأل االله أن یعافینا منه، وعلیه فقد اعتمدنا على المراجع الإلكترونیة المتوفرة بالإضافة 
بذلنا فیه حصول علیها، وفي الختام قدمنا عملا إلى القلیل جدا من المراجع التي استطعنا ال

  .لذلك نتمنى أن یكون في المستوى جهدا كبیرا



 :مقدمة

 

 د 
 

وقد ارتأینا تقسیم البحث إلى فصلین وفق خطة ثنائیة محضة،في الفصل الأول مبحثین 
وفي كل مبحث مطلبین یتضمن كل مطلب فرعین، نفس الخطة اتبعناها خلال الدراسة في 

الإطار العام للأعذار القانونیة، بینما الفصل  كان عنوان الفصل الأولالفصل الثاني، حیث 
    .الثاني تطرقنا فیها إلى الأعذار القانونیة في التشریع الجزائري
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 :تمهید

الأعذار القانونیة هي الأسباب التي تعفي من العقوبة أو تخففها یستخلصها المشرع 
نفسه، وینص علیها في القانون لیلزم بها القاضي أو المحكمة في الدود التي وردت في النص 
القانوني متى ثبت قیامها، أو هي الأسباب التي ینص علیها القانون ویكون من شأنها تخفیف 

من غیر نص فقد نص على ذكرها القانون، وتكون ها كلیا، ولما كانت لا توجد العقوبة أو رفع
  .إما معفیة من العقاب أو مخففة له

وهي مع إنها  القانونالأمر الذي یتعین معه أن تكون كل الأعذار منصوص علیها في  
بتحدیدها  ذي یتكفللا تنتج الآثار نفسها إلا أنها تعد من طبیعة واحدة لأن المشرع هو وحده ال

، ویعود أمر استقصائها لمحكمة الموضوع بموجب نص صریح إذا أن مبرراتها قانونیة بحتة
أن تكون  ومیزاتها  اتكون ملزمة بإعمالها حال قیامها، فإن من خصائص هذه الأعذار إذ التي

حكمة من حیث ملزمة  للقاضي أو الم ن، وأن تكو تستمد وجودها من النصقانونیة  أو شرعیة
 .بل تؤثر في العقوبة التطبیق حال توافرها، وهي لا تؤثر في بقاء الجریمة
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  مدخل عام للأعذار القانونیة : المبحث الأول

تعتبر الأعذار القانونیة بصفة عامة محصلة فكرتین فلسلفیتین هما المنفعة العامة 
التقلیدیة والمدرسة الوضعیة  الاجتماعیة وفكرة العدالة اللتین نادت بهما المدرستین المدرسة 

فظهرت المدرسة الحدیثة في محاولة منها للتوفیق بین المدرستین، وذهبت بالقول أن الإدراك قد 
لا یتوافر بصورة كاملة لدى كافة المجرمین، مما یعني أن حریة الاختیار لدیهم تكون غیر 

 المسؤولیة هذا یتخذمكتملة، فیترتب عن ذلك عدم اكتمال أو نقص في مسؤولیتهم، ونقص 
  .صورته في العقوبة، مما یستدعي تخفیف العقوبة عن المجرم بمقدار مسؤولیته

ن أي قدر من العقاب أكثر مقدار ما أحدثته الجریمة من ضرر، لا یتف مع  ٕ وا
مقتضیات المنفعة الاجتماعیة بمعنى أن مقدار العقوبة یجب أن یتناسب مع مقدار ما یتوافر 

  .ورة إجرامیةلدى المجرم من خط

ونحاول من خلال هذا المبحث وضع تعریف شامل للأعذار القانونیة من حیث اللغة 
والاصطلاح دون إغفال للتعریف الفقهي والجانب القانوني والذي هو تخصصنا ومحور اهتمامنا 

  .الأول
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  ماهیة الأعذار القانونیة: المطلب الأول

العذر من خلال إقدامها على حصر الوقائع تبنت أغلب التشریعات المعاصرة فكرة 
والظروف التي اعتبرتها أعذار توجب على القاضي الجنائي تخفیف العقاب على الجاني وذلك 
حسب حالة العذر والشروط الواجب توفرها بصورة ملزمة، فالقاضي الجنائي له سلطة واسعة في 

  .اختیار الجزاء المناسب في إطار الحدود التي رسمها المشرع

وعادة ما تنص الوانین على حدین للعقوبة من مواجهة الجریمة، حیث یستطیع القاضي 
أن یحكم في حدود سلطته التقدیریة بالجزاء المناسب ضمن هذین الحدین، غیر أن هذا الأمر 
یبدو نوعا ما قاسیا في بعض الحالات، وذلك عندما یقترن وقوع الجریمة بظروف تقلل من 

ضالة خطورة فاعلها، ففي مثل هذه الحالات نجد المشرع یتدخل مباشرة  جسامتها أو تفصح عن
  .ویلزم القاضي بتخفیف العقوبة إلى الحد المقرر قانونا في ركن یسمى الأعذار القانونیة المخففة

بمثابة مكافأة أو منحة على سبیل التحذیر أو التشجیع في المخفف یعتبر العذر القانوني 
عدم متابعة المشروع الإجرامي، وفي تسهیل اكتشاف الجرائم من قبل حمل المجرم عفویا على 

  .السلطة
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  التعریف اللغوي : الفرع الأول

هو الحجة التي یعتذر بها، وجمعه أعذار، وهو مأخوذ من مادة عذر : العذر في اللغة
 .یقال عذر الرجل، أي كثرت عیوبه، وعذره في فعله یعذره عذرا

بمعنى أنه "ولو ألقى معادیره"محكم تنزیله بعد بسم االله الرحمن الرحیمیقول جلا وعلا في 
لن یهلك الناس حتى یعذروا من " ولو جادل عن نفسه، وفي الحدیث یقول صلى االله علیه وسلم

" ولا أراه إلا من العذر"أي حتى تكثر ذنوبهم وعیوبهم، وقال في هذا الصدد أبو عبیدة " أنفسهم
أي اعتذر اعتذارا " أعذر من أنذر:" فیكون لمن یعذبهم ویقال في المثلأي یساوجبون العقوبة 

یعذر به، ولفظ العذر في نطاق هذا المعنى یتسع لیشمل كل سبب یبدیه أحد الأشخاص ملتمسا 
 1.به المسامحة والرحمة والصفح عما بدر منه من فعل یستوجب اللوم والمؤاخذة علیه

 

  

  

  

 

 

 

 

                              
.23، ص 2006حسن أحمد محمد هیكل، الأعذار في القانون الجنائي، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة،  1  
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  الاصطلاحيالتعریف : الفرع الثاني

أما في الاصطلاح فقد أدرج الفقه بصورة مكثفة تعریف الأعذار القانونیة المخففة للعقوبة 
حالات نص علیها القانون توجب القاضي :" فقد عرفها الأستاذ جمال إبراهیم الحیدري بأنها

  ".القانونالنزول بالعقوبة إلى ما دون حدها الأدنى المقرر للجریمة وفق قواعد وحدود بینها 

وبالإضافة إلى ذلك هي الأحوال والأفعال وعناصر تبعیة تضعف من جسامة الجریمة 
وتكشف عن درجة خطورة فاعلها، والتي خصها المشرع بالنص الصریح توجب تخفیف العقوبة 

  1.إلى أقل من حدها الأدنى المقرر قانونا، أو الحكم بتدبیر یلاءم تلك الخطورة

أسباب حددها المشرع أوجب عند :" ر أحمد فتحي سرور بأنهاكما عرفها أیضا الدكتو 
أوضاع :" وعرفها الدكتور محمد محسن عبد العزیز بأنها، "تهمتوافرها تخفیف العقوبة على الم

خصها المشرع بالنص الصریح توجب تخفیف العقاب إلى أقل من الحد الأدنى المقرر قانونا، 
  ".ونیة معینةمتى توافرت أسباب أو وقائع أو صفات قان

نما :" ویضیف كذلك الفقیه السید حسن البغال أن ٕ الأعذار القانونیة لا تلغي العقوبة وا
تخفف منها فقط كما یفهم من تسمیتها، ویكون التخفیف بالقدر الذي نص علیه القانون والذي 

  2.في الجرائم وعقوباتها، فتخضع لقواعد عامة تحكمها تأثیرهایحدد نماذجها ومدى 

 52ذار القانونیة هي أسباب التخفیف الوجوبي حصرها المشرع الجزائي في المادة الأعو 
من قانون العقوبات، كما أن الأعذار هي حالات محددة في القانون على سبیل الحصر ویترتب 
ما تخفیف العقوبة إذا  ٕ علیها مع قیام الجریمة والمسؤولیة  إما عدم العقاب إذا كانت معفیة وا

                              
.24 حسن أحمد محمد هیكل، المرجع السابق، ص 1  

.25المرجع نفسه، ص 2  
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ع ذلك یجوز للقاضي في حالة الإعفاء أن یطبق تدابیر الأمن على المعفى كانت مخففة، وم
  .عنه

والأعذار القانونیة هي ظروف معینة ینص علیها القانون صراحة ویلزم وضعها موضع 
الاعتبار في الدعوى والحكم كأسباب وجوبیة لتخفیف العقوبة أو للإعفاء منها على حسب 

یل الحصر، ولا یجوز طبقا لمبدأ الشرعیة التوسع فیها أو الأحوال المقررة فهي محددة على سب
القیاس علیها فلا عذر بغیر نص، وهي بذلك تختلف عن الظروف المخففة، فالقانون یلزم 
القاضي بالتخفیف عند توافر الأعذار المخففة في حین یجیز له التخفیف عند توافر الظروف 

  .1ان أعذار قانونیة معفیة وأعذار قانونیة مخففةالمخففة یكون وسیلة لتفرید القانوني، وهي نوع

المادة والأعذار هي أسباب تخفیف وجوبي حصرها المشرع الجزائري ونص علیها في 
  .2من قانون العقوبات 52

  خصائص الأعذار القانونیة  :المطلب الثاني

بعد أن تعرفنا على الأعذار القانونیة في المطلب الأول من هذه الدراسة، سوف نتطرق من      
خلال المبحث الثاني إلى تسلیط الضوء على خصائص الأعذار القانونیة وما تتمیز به من 
ممیزات تجعلها تضفي علیها الصبغة القانونیة ، حیث أنها تكتسي صفة الشرعیة التي تضیف 

في تطبیق العذر القانوني بعید عن كل أشكال الغموض واللبس الذي قد یعترض  لها قوة قانونیة
المتهم أثناء استفادته من العذر القانوني إذا ما كان یخول له القانون ذلك طبقا للشروط 
المنصوص علیها والتي یجب أن تتوفر في المتهم من أجل الاستفادة من الأعذار القانونیة 

                              
.26المرجع السابق، ص ،حسن أحمد محمد هیكل 1  

الأعذار هي حالات محددة في القانون على سبیل الحصر یترتب علیها مع :"من قانون العقوبات على ما یلي 52تنص المادة 2
ما تخفیف ال ٕ    ".عقوبة إذا كانت مخففةقیام الجریمة والمسئولیة غما عدم عقاب المتهم إذا كانت أعذار معفیة وا
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عذار معفیة تماما للعقوبة في بعض الحالات التي أجازها المشرع سواء أعذار مخففة، أو أ
  .الجزائري من خلال النص علیها صراحة في قانون العقوبات

وبدورنا سوف نقوم بعرض مفصل لخصائص الأعذار القانونیة خاصیة بخاصیة من خلال     
والتي تعتبر مسألة واقعیة في ما یلي، بدایة بالشرعیة القانونیة التي تتمیز بها الأعذار القانونیة 

حد ذاتها، حیث انفرد بها المشرع الجزائري، ثم نتحدث عن الالتزام الذي یمس القاضي ، حیث 
یجد نفسه ملزما بتطبیق العذر القانوني إذا ما كان للمتهم الحق في الاستفادة منه وفق ما ینص 

حیث أنها تبقى قائمة رغم علیه القانون، وصولا إلى خاصیة عدم المساس بوجود الجریمة، 
استفادة المتهم من العذر القانوني، وأخیرا میزة التأثیر على العقوبة بطبیعة الحال عند الاستفادة 

  .من العذر القانوني سوف تنزل العقوبة

 الشرعیة والالتزام : الفرع الأول

 من بین خصائص الأعذار القانونیة خاصیة الشرعیة وخاصیة الالتزام، سوف نتعرف
  1:على كل خاصیة في ما یلي

  الشرعیة : أولا

مسألة واقعیة انفرد المشرع بالنص علیها صراحة، ووجب على القاضي تعتبر الشرعیة 
العمل بها، فهي تخضع إلى مبدأ التحدید التشریعي، فلا یوجد عذر إلا بنص فالمشرع وحده 
دون غیره من یحدد الأعذار، مبینا في ذلك شروط كل عذر والوقائع التي یجب توافرها ومدي 

هي خاصیة تخص التشریع وحده فلیس للقاضي الجنائي بأي التخفیف من العقاب عند توافرها، و 

                              
.27حسن احمد محمد هیكل، الاعذار في القانون الجنائئ، مرجع سبق ذكره، ص 1  
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حال من الأحوال أن یقول بعذر من تلقاء نفسه، ولیس له أیضا اعتبار العذر متوفر، حیث لا 
  1.تتوفر شروطه التي نص علیها القانون، كما لیس له إغفال عذر تتوفر شروطه القانونیة

التحدید التشریعي وجود خلاف في الفقه ویترتب على خضوع الأعذار القانونیة إلى مبدأ 
لأعذار لبعض إلى القول بأن صفة الشرعیة والقضاء، بصدد قواعد تفسیر العذر، فذهب ا

أعذار النصوص متضمنة ضیق لأن  رمخففة توجب تفسیر النصوص الخاصة بها تفسیقانونیة 
لا یصح التوسع  القانون وعلیه عذر إلا في أحوال التي عینها وردت على سبیل الحصر، فلا

في تفسیرها أو القیاس علیها حتى لا یتجاوز العذر النطاق الذي أراده له القانون وهذا ما ذهب 
 2.إلیه القضاء الفرنسي

  :الالتزام: ثــــانیا

بمعنى أن الأعذار القانونیة ملزمة وتوجب على القاضي الجنائي تطبیقها عند توافر 
بالعقوبة المقررة للجریمة وفق قواعد محددة في القانون سلفا شروطها، فالقاضي ملزم بالنزول 

في حال توافر العذر وتوافر شروطه، وهي نتیجة منطقیة للتحدید التشریعي الذي یحكم الأعذار 
القانونیة، فالقاضي ملزم بالتخفیف عندما ینص القانون على ذلك صراحة، ویستتبع ذلك إلزام 

 3.على العذر القانونيالقاضي بتسبیب الحكم الذي یحول 

 

  

                              
، الجزائر، ص 2006أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الرابعة،  1

51.   
.52، صأحسن بوسقیعة، المرجع السابق  2  

.53صالمرجع  نفسه،  3  
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  عدم المساس بوجود الجریمة والتأثیر على العقوبة  : الفرع الثاني

یعتبر عدم المساس بوجود الجریمة ومسألة مدى تأثیر العقوبة من بین ممیزات الأعذار 
       :القانونیة، وسوف نحاول فیما یلي شرح كل منها

  عدم المساس بوجود الجریمة:أولا

بوجود الأعذار القانونیة، فلا یطرأ أي  تتأثربمعنى أن وجود الجریمة تبقى قائمة ولا  
ل الجریمة أو تغیر على الجریمة وتبقى موجودة بكامل أركانها، فلا یترتب على توافر العذر زوا

  .التغییر من طبیعتها

  التأثیر على العقوبة: ثـــانیا

ا دون العقوبة، إذ یترتب علیه النزول بالعقوبة إلى مبمعنى أن العذر القانوني یؤثر على 
بالإضافة إلى بعض الخصائص التي یمكن إجمالها في النقاط حدها الأدنى المقرر قانونا، 

  :التالیة

  لا یخول لأي جهة أخرى غیر جهة الحكم النطق بالعذر القانوني، فلا یجوز النطق به
 .وظیفتها تطبیق العقوبةعلى مستوى التحقیق أو الاتهام لأنه لیس من 

  هي من الأحوال الخاصة بالشخص أسباب عدم المسئولیة الشخصیة والأعذار المعفیة
 .الفاعل فلا یستفید منها شركاؤه في الجریمة

 لیس للقاضي أن یقرر وجود أعذار معفیة دون نص قانوني صریح یجیر له ذلك. 
 ضي الحكم به وتطبیقه دون أن العذر المعفي له طابع إلزامي فإذا توفر وجب على القا

 سبب حتى ولو أوحت له بالكثیر من التساهل والتعارض والتسامحفته لأي یحق له مخال
 .مع العدالة ومبادئ المسئولیة
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 1من قانون العقوبات 91ولقد أورد المشرع الجزائري استثناءا على ذلك في المادة 
للقاضي أن یعفي أقاربه، أو بخصوص الجرائم الماسة بالدفاع الوطني، إذا أجازت 

  .أصهار الفاعل لغایة الدرجة الثالثة من العقوبة المقررة
 یترتب عن ثبوت العذر المعفى من العقاب الحكم بالإعفاء من العقوبة ولیس البراءة. 
  یتحمل المستفید من العذر المعفي المصاریف القضائیة والمسئولیة المدنیة الناتجة عن

 .تصرفاته
 2وني یعفي من العقاب أو یخففهالعذر القان  

  أنماط الأعذار القانونیة : المبحث الثاني

فالأعذار القانونیة هي أعذار یتسع نطاقها إلى كل أنواع الجرائم، فهي حالات شخصیة 
  .موضوعیة حددها المشرع لحمایة المتهم

وجوبیة كما أنها ظروف معینة یلزم وضعها موضع الاعتبار في الدعوى والحكم كأسباب 
ار معفیة ونوع والأعذار القانونیة نوعان، نوع یترتب على وجود رفع العقوبة إطلاقا فهي أعذ

  تخفیف العقوبة فهي أعذار مخففة یترتب على وجوده 

  الأعذار القانونیة المخففة :المطلب الأول

الأعذار القانونیة المخففة العامة هي أعذار یتسع مجالها إلى جمیع أنواع الجرائم 
ومن بین تطبیقاتها في القوانین العقابیة ومخالفات متى توافرت شروط العذر،  جنایات، جنح

 .فاع الشرعيد، عذر صغر السن وكذلك تجاوز الالمختلفة

                              
أحمد مجحودة، أزمة الوضوح في الإثم الجنائي في القانون الجزائري والقانون المقارن، دار هومة للطباعة والنشر، الطبعة  1

  .119، الجزائر، ص2004الثانیة، 
.120، صالسابق  المرجعأحمدة مجحودة،  2  
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ومن یرتكب جریمة ما سواء كانت بحق الأفراد، كالاعتداء على أموالهم وأعراضهم أو بحق    
أن ینال عقوبة رادعة تعمل على تطهیر المجتمع المجتمع كنشر الفساد والفوضى فیه، فلا بد 

من أمثال هؤلاء المجرمین، غیر أن واقع الجرائم لیست جمیعا على وتیرة واحدة فقد تتوفر 
ن كانت نفس الجریمة ما یؤدي إلى اختلاف العقوبة  ٕ ظروف في جریمة تختلف عن أخرى، وا

وفي المقابل قد تتوفر ظروف من  فیها فقد یمر الجاني بظروف من شأنها تشدید العقوبة علیه،
متركبة والظروف شأنها تخفیف العقوبة على فاعلها بناءا على طبیعة الجاني والجریمة ال

.المحیطة أیضا   
  عذر صغر السن والاضطرابات العقلیة والنفسیة:الفرع الأول

  .من خلال هذه الفرع سوف نتحدث عن عذر صغر السن وعذر الاضطرابات العقلیة بالتفصیل

 عذر صغر السن .1

یمكن القول بأن عذر صغر السن هو عذر افتراضي یفترض المشرع واقعة قانونیة معینة 
 .فیأخذ القاضي بعذر صغر سنه لعدم نضجه وقلة وعیه العقلي

  في القانون: أولا

العذر القانوني الذي یمنح لصغیر السن ینطوي على افتراض من جانب المشرع أن 
مستوى نضجه العقلي أقل مستوى من النضج العقلي لدى  الحدث وبسبب صغر سنه یكون

البالغ لسن الرشد، مما یستدعي تخفیف العقوبة في حقه بما تتلاءم في نوعها أو مقدارها مع 
  .مستوى نموه العقلي
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فإطار ارتكاب الجریمة من طرف الطفل یتجاوز إطار القانون الجزائي لكون تصرفه 
ي، فهو فعل خطیر بالنسبة للطفل وكذلك بالنسبة یخضع للطبیب أكثر من خضوعه للقاض

  1.لأن جنوح الأحداث یعد بذرة إجرام الغد ،للمجتمع

 49ولقد نظم المشرع الجزائري عذر صغر السن من خلال نص الفقرة الثانیة من المادة 
إما  18إلى  13ویخضع القاصر الذي یبلغ سنه من :" ....بقوله 2من قانون العقوبات الجزائري

المرتكب للجریمة شرط ، فمتى تحقق أو توفر لدى القاصر "لتدابیر حمایة أو لعقوبات مخففة
سنة، فلیس للقاضي الجنائي إلا أن یقضي بالعقوبة المخففة أو  18إلى  13بلوغه السن من 

  .بتدبیر الحمایة

حدد من قانون العقوبات، العقوبات التي 4 51و  503في المادتین  المشرع الجزائريولقد 
  :سنة كما یلي 18سنة إلى  13یخضع لها القاصر الذي یبلغ سنه من 

علیه هي الإعدام أو السجن المؤبد فإنه یحكم علیه بعقوبة إذا كانت العقوبة التي تفرض   . أ
 .سنة 20سنوات إلى  10الحبس من 

المؤقت أو الحبس یحكم على القاصر بالحبس بمدة تساوي  إذا كانت العقوبة هي السجن  . ب
 .نصف المدة التي كان یتعین الحكم علیه بها متى كان بالغا

سنة كاملة إما بالتوبیخ أو  18سنة إلى  13یقضي على القاصر الذي یبلغ سنه من   . ت
 .بعقوبة الغرامة

                              
.42أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، مرجع سبق ذكره، ص   1  
والمتضمن قانون العقوبات، جریدة رسمیة عدد  2014فبرایر  04مؤرخ في  14/01قانون رقم من  49الفقرة الثانیة من المادة2

07.   

  .07العقوبات، جریدة رسمیة عدد والمتضمن قانون  2014فبرایر  04مؤرخ في  14/01قانون رقم من  50المادة  3
بالتوبیخ  18إلى  13في مواد المخالفات یقضي على القاصر الذي یبلغ سنه من :" من قانون العقوبات على 51نص المادة  4

ما بعقوبة الغرامة ٕ    ".وا
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  : تدابیر الحمایة والتهذیب كما یلي 1من قانون الإجراءات الجزائیة 444كما حددت المادة 

 تسلیمه لوالدیه أو لوصیه أو للشخص الذي یتولى حضانته أو شخص جدیر بالثقة. 
 تطبیق نظام الإفراج عنه مع وضعه تحت المراقبة 
  وضعه في مؤسسة عامة أو خاصة معدة للتهذیب أو التكوین المهني مؤهلة لهذا

 الغرض
 مؤهلة لذلك وضعه بمؤسسة طبیة أو طبیة تربویة 
 وضعه في مصلحة الخدمة العامة المكلفة بالمساعدة 
  2في سن الدراسةوضعه في مدرسة داخلیة صالحة لإیواء الأحداث المجرمین 

  في الفقه الإسلامي: ثـــــــــــــانیا

سنة للذكر والأنثى بینما  15یحدد المذهب الشافعي والمذهب الحنبلي سن الرشد ب 
ن  18المالكي ب یحددها المذهب  ٕ سنة، ویوافقهم في ذلك الإمام أبو حنیفة رضي االله عنه، وا

 .سنة 17سنة وفي الأنثى ب  18كان یفرق بین الذكر والأنثى، فجعله في الذكر 

  

                              
الأقل إلى شهرین على یعاقب بالحبس من عشرة أیام على :" من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على 444تنص المادة  1

  :دج أو بإحدى العقوبتین1.000إلى  100الأكثر وبغرامة من 
كل من اقتلع أخرب أو قشر شجرة لإهلاكها مع علمه أنها مملوكة للغیر وكل من أتلف طعما وكل من قطع حشائش  -

 .او بذورا ناضجة او خضراء مع علمه أنها مملوكة للغیر
ذلك برفعه مصب میاه المطاحن أو المصانع أو المستنقعات عن منسوب كل من أغرق الطرق أو أملاك الغیر و  -

 .الارتفاع الذي تحدده السلطة المختصة
كل من أرسل على شخص أي شيء مصحوب وبرسالة یذكر فیها أنه في إمكانه قبول مقابل دفع ثمنه المحدد أو  -

  .ى لم یكن الأخیر قد سبق له أن طلبهإعادته على مرسله حتى لو كانت إعادته على نفقة المرسل إلیه، وذلك مت
.60أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، مرجع سبق ذكره، ص 2  
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أن الطفل بتمامه الساب  عة حتى بلوغه یسمى بالصبي الممیزویذهب فقهاء الإسلام بّ
السابعة، على أن بلوغه السابعة من عمره لیس ن الصبي الذي لم یبلغ سن وذلك تمییزا له ع

قرینة قاطعة للدلالة على التمییز، بمعنى أنه یجوز إثبات العكس، فإذ بلغ الصبي سن السابعة، 
والغبن الفاحش من الیسیر وأن  أنه غیر ممیز بأن اتضح أنه لا یدرك الضار من النافعوثبت 

اعتبر غیر ممیز بصرف النظر عن و  ولىراء جالب، بقى على حالته الأالبیع سالب وأن الش
  1.سنه

وتظهر العلة في اعتبار الشخص الذي بلغ سن السابعة من عمره ممیزا، اعتبارا أن 
الغالب في من وصل إلى هذا السن یعتبر مدركا بعض الشيء بتكون بعض القوى العقلیة لدیه، 

  .لأن النمو العقلي یسیر مع النمو الجسمي

وقد اعتبر الشارع الحكیم بلوغ سن السابعة دلیلا على التمییز في حق الجمیع ما لم 
صبي الممیز في هذه السن لا یكون أهلا ذلك، ویستمر حتى یبلغ الحلم، والیثبت خلاف 

المدنیة، وعلیه فإنه لا یسأل عن الجرائم التي یرتكبها مسئولیة جنائیة  وعلیه للتكالیف 
  2.لیست جنائیةفمسئولیته تأدیبیة و 

 :الاضطرابات العقلیة والنفسیة .2

بعض القوانین والتشریعات العقابیة وعلى اعتبار أن الشخص المضطرب عقلیا أو نفسیا   
تكون اتجهت  أو ما یعرف بالقصور أو النقص العقلي المؤدي إلى انتقاص الوعي أو الإرادة

إلى أن مسئولیته تكون جنائیة مخففة، لذلك قررت العدید من القوانین اعتبار هذا النقص العقلي 
عذرا مخففا عاما، بشرط أن ینقص هذا الاضطراب العقلي من وعي أو إرادة الجاني، وقد 

                              
.36، ص2019مداني كریمة، إعفاء المتهم من العقوبة وتخفیفها، مذكرة ماستر، جامعة مستغانم،  1  

38صالمرجع نفسه،  2  
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إلى أخذت التشریعات الجنائیة الأوروبیة بالعذر المخفف للمجرم المصاب باضطراب عقلي أدى 
  1.إضعاف تمییزه

  عذر تجاوز الدفاع الشرعي:الفرع الثاني

یأخذ بعذر تجاوز الدفاع الشرعي في حالة ما تواجدت فعلا حالة الدفاع الشرعي في حد 
  .ذاته، وبالتالي ف؟إن تواجه شرطا لازما للقول بأنه تم دفع اعتداء أو أذى عن النفس

  في القانون: أولا

أن نشوء الدفاع الشرعي یعد شرطا أساسیا للكلام عن تجاوز من المتعارف والمتفق علیه 
ذا وجد الدفاع الشرعي في حد حدوده، بمعنى أن تجاوز حدود الدفاع الشرعي لا یكون إلا إ

دفع اعتداء إجرامي على وشك الوقوع لدرء خطر عن :" ویمكن تعریف الدفاع الشرعي بأنهذاته، 
  2".أو ماله نفس المدافع أو عن ماله أو عن نفس غیره

وبالتالي یتحقق تجاوز الدفاع الشرعي عند انتقاء التناسب بین جسامة فعل الدفاع والخطر  
الذي یهدد المعتدى علیه، بمعنى أن التجاوز لا یتحقق إلا عند انتقاء شرط التناسب، فیترتب 

وافر بالنسبة عن ذلك مسئولیة المتجاوز الجنائیة، إلا أنها مسئولیة تختلف عن مسئولیة من لم تت
  :إلیه شروط الدفاع الشرعي، وعلیه یجب التفرقة بین أوضاع ثلاثة وهي

  إذا كان التجاوز متعمدا عن إدراك وتمییز 
 إذا كان ثمرة في تقدیر الخطأ جسامة فعل الدفاع وتجاوزه حدود الدفاع الشرعي 
  دم السیطرة من العمد والخطأ في أن واحد فكان ولید الاضطراب وعتجرد الفعل المدافع

على الإرادة فیتجاوز حدوده بحسن نیة، وقد قلنا بالمسئولیة الجزائیة العمدیة في الحالة 
                              

.39مداني كریمة، المرجع السابق، ص 1  
.44، ص 2018علاء الدین، الأعذار القانونیة المخففة على المسئولیة الجنائیة، مذكرة ماستر، جامعة البویرة، مزیاني  2  
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فهي التي تكون موضوعا الأولى، وغیر العمدیة في الحالة الثانیة، أما في الحالة الثالثة 
 1.للعذر المخفف للعقاب

من قانون  278من خلال المادة وقد عالج القانون الجزائري حالة تجاوز الدفاع الشرعي       
یستفید مرتكب جرائم القتل والضرب من الأعذار الذي :" والتي تنص على  2العقوبات الجزائري

ارتكبها لدفع أو ثقب أسوار أو حیطان أو تحطیم مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو 
  3". 40المادة  ملحقاتها، إذا حدث ذلك أثناء اللیل، وتطبق أحكام الفقرة الأولى من

ففي هذه الحالات جمیعا، ومتى ثبت العذر القانوني المخفف مقترنا بها یجب على       
والتي تنص  من قانون العقوبات الجزائري 283القاضي تخفیف العقاب على النحو المحدد في 

  :إذا ثبت قیام العذر فتخفض العقوبة على الوجه الأتي:" على أنه

  سنوات إذا تعلق الأمر بجنایة عقوبتها لإعدام أو السجن الحبس من سنة إلى خمس
 .المؤبد

 الحبس من ستة أشهر إلى سنتین إذا تعلق الأمر بأیة جنایة أخرى. 
 الحبس من شهر إلى ثلاثة إذا تعلق الأمر بجنحة. 

من هذه المادة یجوز أن یحكم أیضا على  2و 1في الحالات المنصوص علیها في الفقرتین 
  ".من الإقامة من خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات على الأكثر الجاني بالمنع

                              
   .45مزیاني علاء الدین، المرجع السابق، ص 1
لدفع یستفید مرتكب جرائم القتل والجرح والضرب من الأعذار إذا ارتكبها :"من قانون العقوبات الجزائري على 278تنص المادة 2

ذا تسلق أو ثقب أسوار أو حیطان أو تحطیم  ٕ مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو ملحقاتها إذا حدث ذلك أثناء النهار، وا
   ".40حدث ذلك أثناء اللیل فتطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة

:حالات الضرورة للدفاع المشروعیدخل ضمن :" من قانون العقوبات الجزائري على 40تنص الفقرة الأولى من المادة   3 
  أو سلامة جسمه أو لمنع تسلق الحواجز القتل أو الجرح أو الضرب الذي یرتكب لدفع اعتداء على حیاة الشخص

  ".أو الحیطان أو مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو توابعها أو كسر شيء منها أثناء اللیل
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  الإسلاميفي الفقه : ثانیا

إلى أن المصول علیه یعتبر متجاوزا لحدود الدفاع الشرعي أو مخلا  الإسلامذهب فقهاء 
، فإذا استعمل قوة أكبر من القدر اللازم لرد الاعتداء بمعیار القوة اللازمة لدفع الاعتداء

مما ینبغي أن یدفع بالعصي، فیدفع بالسلاح، أي لم یراعي الترتیب الصائل، كأن یكون 
  .الموضوعي لحد الضبط الذي یتمثل في الدفع بأیسر السبل أي الأخف فالأخف

عنه مع مراعاة ظروف المدافع تعتبر تجاوزا غیر مشروع یسأل ومنه فكل زیادة یأتیها 
  1.المصول علیه وملابسات الاعتداء من حیث الزمان والمكان

ومن خلال مختلف النصوص الفقهیة، وغیرها من النصوص التي تكلمت في هذا 
قد عالج مسألة تجاوز الدفاع الشرعي، حیث أعتبر  الإسلاميأن الفقه المجال، یمكن القول 

شروع إذا استعمل قدرا من القوة أكبر من القدر اللازم لرد المعتدى علیه متجاوزا لحد الدفاع الم
إذا كان في وسعه رد  الاعتداء من قبل الصائل، ویكون مسئولا من الناحیتین الجنائیة والمدنیة

  .اعتداء الصائل بقدر من القوة أقل من القدر الذي استعمله فعلا

  الأعذار القانونیة المخففة الخاصة:المطلب الثاني

الأعذار القانونیة المخففة الخاصة تلك الأعذار التي تصب على إنزال العقوبة تعد 
وتخفیف منها إلى الحد المنصوص علیها قانونا وذلك بحسب الجریمة وظروف ارتكابها وحالة 

 .الجاني ووفقا للشروط والإجراءات المنصوص علیها قانونا یتم الأخذ بالعذر القانوني المخفف

 

  

                              
. 47لمخففة على المسئولیة الجنائیة، مرجع سبق ذكره، صمزیاني علاء الدین، الأعذار القانونیة ا 1  
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  الاستفزاز عذر:الفرع الأول

في حالة ما إذا تم استفزاز الجاني من قبل الضحیة وارتكب جریمة، حیث أعطى المشرع 
  .مكانة خاصة لعذر الاستفزاز واعتبره من بین الأعذار المخففة الخاصة للعقوبة

  :في القانون: أولا

وهو یعتبر عامل الاستفزاز أكثر الأسباب التي تناولها المشرع واعتبرها عذرا للتخفیف 
بذلك أعطى لهذا العذر مكانه خاصة ضمن منظومته القانونیة، فوجب البحث عن الأساس 
الذي یقوم علیه الاستفزاز كعذر مخفف من العقاب، بمعنى ما هو معیار اعتبار الاستفزاز عذرا 

  1.مخففا من مسئولیة الجاني

  وهناك نظریتان تحكمان عامل الاستفزاز 

 :النظریة الشخصیة .1

الاستفزاز یثیر في نفس الشخص الذي یتعرض له ثورة من الغضب الشدید وتعتبر أن 
لدیه  الإدراكوالجامح تنتابه بصورة فجائیة وفوریة، فیفقد السیطرة على أعصابه ویختل میزان 

وتخفف قوة تفكیره، فتدفع إرادته بصورة هوجاء فیقلل ذلك من أهلیة تحمله للمسئولیة الجنائیة 
 2.عن الجریمة التي یرتكبها

 

 

  
                              

.48، صالسابق المرجعمزیاني علاء الدین،  1  
.76، ص2008عمر خوري، السیاسة العقابیة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر،  2  
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 :النظریة الموضوعیة .2

التي تقوم على أساس تكافؤ الأخطاء بین المثیر للاستفزاز والمثار به، فالشخص المستفز   
أن یطرح خطأ فاعل الجریمة من خطأ  والإنصافلعدل علیه عملا هو المذنب الأول، ومن ا

ى علیه عملا بقاعدة المقاصة، فتصبح مسئولیة الجاني أخف فاعتبار الاستفزاز عذرا المعتد
مخففا من مسئولیة الجاني یقوم على أساس مبدأ منطقي هو تحمیل المجني علیه جزء من 

عدیدة  لمذنب الأول غیر حالات الاستفزازالمسئولیة عن الجریمة التي ارتكبها الجاني لأنه ا
ومختلفة ولا یمكن حصرها، ویختلف الاستفزاز حسب الدافع وحسب الشخص في حد ذاته، فقد 

قد لا یثیر أي عاطفة لدى شخص یستفز تصرف معین شخصا في حین أن نفس التصرف 
عطائها نفس ٕ الدرجة الإثارة  أخر، مما ینبغي یعني أنه لا یمكن حصر جمیع حالات الاستفزاز وا

  1.التي تحدثها في نفسیة المثار بها

ولقد عمل التشریع الجنائي على تحدید وتفصیل حالات الاستفزاز، محددا الحالات التي       
رأى أنها تشكل أكثر من غیرها أعذار تستوجب التخفیف من العقاب على سبیل الحصر ونص 

القاضي الجنائي راسما له الحدود التي تلزمه قانونیة واجبة التطبیق من طرف علیها بنصوص 
للجریمة فلیس للقاضي الجنائي ة إلى ما دون الحد الأدنى المقرر بأن ینزل من خلالها العقوب

أي سلطة في تطبیق هذه الأعذار إلا في المجال والنطاق الذي حدده المشرع، وذلك لقطع 
، فقد یصبح مدعاة لتبریر الجرائم الطریق عن فرضیة هذا الاستغلال هذا العذر على طلاقته

لیكون بذلك عاملا مهددا لاستقرار المجتمع لأمنه، وذلك من خلال ارتكازه في قیاس مدى 
  2: خطورة الاستفزاز ومدى تأثیره على الجاني على معیارین أساسیین هما

                              
.77، ص السابقالمرجع  عمر خوري، 1  

  والظروف وأثارها على الجزاء، مذكرة إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة السابعة عشر، الجزائرقرین تركیة، الأعذار  2
   .58، ص 2009
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 :الشخصي رالمعیا .1

بمعنى  ذاتیا شخصیاكون تقدیر الاستفزاز لمعرفة وجود الاستفزاز من عدمه، یجب أن ی   
أنه یجب النظر إلى الشخص المستفز لمعرفة إن كان هناك استفزاز أو لا، وذلك من خلال 
الاستناد إلى تكوینه ومركزه الاجتماعي وظروفه الخاصة، كما أنه بالإضافة إلى ذلك لا یجب 

نما یجب أن ینظر إلى تأثیر هذا الاعتداء على ٕ المعتدى  التركیز على نتیجة الاعتداء فقط وا
علیه، وما كان له من صدى في نفسه، حیث یعتمد هذا المعیار على أثر خطورة الاعتداء في 
نفسیة من وقع علیه، بحیث یصبح المعتدى علیه في حالة لا یستطیع السیطرة على نفسه 

  1 .ویندفع لرد الاعتداء بارتكاب الجریمة

 :المعیار الموضوعي .2

یقوم هذا المعیار على نوع الاعتداء ودرجة خطورته على الشخص العادي من ناحیة   
العادي أن یكون طبیعیا في جسمه وعقله ویفقد الحالة المادیة والنفسیة، والمقصود بالشخص 

  .السیطرة عند ما یتعرض إلى موقف مثیر ومستفز ومباشر

بنفسه مثلا خیانة زوجته في حالة وعادة ما یفقد الشخص السیطرة على نفسه إذا اكتشف    
زنى، غیر أنه لا یكون كذلك إذا سمع بذلك، ومعناه أن الشخص العادي یستطیع الاحتفاظ 

 2.بالسیطرة على نفسه، ویظهر درجة من كبح الغضب في الظروف الواقعیة

 

  

                              
.59صالمرجع  السابق، ، قرین تركیة 1  

.79عمر خوري، السیاسة العقابیة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، مرجع سبق ذكره، ص  2  
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وعلیه یقوم هذا المعیار بالأساس على الشخص العادي الذي أحاطت به ظروف جعلته      
یتصرف على النحو الذي تصرف به، ومن هنا یجب افتراض الشخص العادي محاطا بنفس 
الظروف التي أحاطت بالجاني وأثرت فیه، ومتى ما كان كذلك فإنه یعتبر عذرا یجب الأخذ به، 

  .أما إذا كان العكس فإنه یستبعد ولا یأخذ به

المعیارین أو على الاعتماد  اختلاف حول الاعتماد على أحدولقد ساد في أوساط الفقه      
على كیهما والرأي الراجح هو الاعتماد على كلا المعیارین بصورة مجتمعة بمعنى الأخذ بمعیار 
الشخص العادي مضاف إلیه المعیار الشخصي، أي أن الشخص العادي محاط بظروف 

  1.استفزاز الجاني إلىخاصة أدت 

ما نص علیه قانون من خلال لجزائري وتجد أعذار الاستفزاز تطبیقا لها في التشریع ا
، وهي أعذار أدرجها المشرع 2946 -2805 -2794 –3 278 – 2772العقوبات في مواده، 

 : مقترنة بجریمة أو جرائم محددة كلما رأى ضرورة لذلك وهي

 

  

                              
   .80، صالسابقالمرجع  عمر خوري،1

   .07والمتضمن قانون العقوبات، جریدة رسمیة عدد  2014فبرایر  04مؤرخ في  14/01قانون رقم من  277مادةلا 2
   .07والمتضمن قانون العقوبات، جریدة رسمیة عدد  2014فبرایر  04مؤرخ في  14/01قانون رقم من  278مادة لا 3
یستفید مرتكب القتل و الجرح والضرب من الأعذار إذا ارتكبها أحد الزوجین على الزوج الأخر أو على :"على تنص المادة 4

   ".لزنااشریكه في اللحظة التي یفاجئه فیها في حالة تلبس 
أ في حالة ارتكابها وقوع هتك بالغ یفاج إلىیستفید مرتكب جنایة الخصاء من الأعذار إذا دفعه فورا :" على 280تنص المادة 

".تلبس بهتك عرض قاصر لم یكمل السادسة عشر سواء بالعنف أو بغیر عنف 5  
ذا وضع فورا حدا  من هذا القانون إ 52یستفید الجاني من الأعذار المخففة حسب مفهوم المادة :" على  294المادة  صتن 6

   ".للحبس أو الحجز أو الخطف
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 :أعذار متعلقة بجرائم القتل والضرب والجرح  . أ

عذر وقوع ضرب شدید من أحد : " 1من قانون العقوبات الجزائري 277طبقا للمادة  
الأشخاص على شخص أخر، فیدفعه إلى ارتكاب جریمة القتل أو الضرب أو الجرح على 

  ".المعتدى علیه

  : ومن الشروط الواجب توافرها للأخذ بهذا العذر

  لا یصلحون عذرا و الاهانةأن یكون الاعتداء بالضرب ومن ثمة فإن السب والتهدید. 
 أن یكون الضرب شدید. 
 وع الضرب على الأشخاص، ومن ثمة فإن تخریب ملك الغیر لا یصلح عذراوق. 
 القتل من فعل المعتدى علیه نفسه أن یكون الضرب أو.  

وأضاف المشرع في نفس السیاق أنه لا عذر في جنایة قتل الأصول وذلك استنادا إلى 
بالاستفزاز في هذه ، وبالتالي لا یجوز التعذر 2من قانون العقوبات الجزائري 282المادة 
  3.الجنایة

عذر التسلق أو ثقب :" من قانون العقوبات الجزائري ما یلي 278كما تضمنت المادة 
أسوار أو حیطان أو تحطیم مداخل المنازل أو لأماكن المسكونة أو ملحقاتها أثناء النهار 

 4.متى دفعت الفاعل لارتكاب جریمة القتل أو الضرب أو الجرح

  

                              
   .07والمتضمن قانون العقوبات، جریدة رسمیة عدد  2014فبرایر  04في مؤرخ  14/01قانون رقم من  277تنص المادة  1
   .07والمتضمن قانون العقوبات، جریدة رسمیة عدد  2014فبرایر  04مؤرخ في  14/01قانون رقم من  282المادة 2

.101، ص 2014قریس سارة، سلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة، مذكرة ماجیستیر، جامعة الجزائر،  3  
.107صالمرجع نفسه،  4  
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  :اجب توافرها للأخذ بهذا العذرومن الشروط الو 

 أن تكون الجنایة أو الجنحة المرتكبة من فعل صاحب الأماكن المعتدى علیها. 
  أن ترتكب جرائم القتل وأعمال العنف الأخرى في اللحظة ذاتها التي یتم فیها مفاجئة

 .المعتدي وهو یتسلق أو یحطم الأسوار أو الحیطان
 أن یكون الاعتداء أثناء النهار 
 تكون الأماكن المستهدفة معدة للسكن أو مسكونة أو من ملحقاتها أن. 

  :عذر التلبس بالزنا.ب

عذر صفة الزوجیة في :" من قانون العقوبات الجزائري على 279اشتملت المادة  
جریمة القتل أو الضرب أو الجرح، بالنسبة للزوج الذي یفاجئ زوجه الأخر وشریكه متلبسین 

  .جریمة القتل أو الضرب أو الجرحبجریمة الزنا، فیرتكب 

  :ومن الشروط الواجب توافرها للأخذ بالعذر القانوني

 رور ذاتهإن تكون الجرائم المرتكبة من فعل الزوج المض. 
 أن یكون الزوج قد فاجئ بنفسه الزوج الأخر وهو متلبس بالزنا. 
  فیها مفاجئة أن ترتكب جرائم القتل وأعمال العنف الأخرى في اللحظة ذاتها التي تم

 1.الزوج الأخر وهو متلبس بالزنا

 

 

 

                              
   .108، ص السابقالمرجع سارة قریمس، 1
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  :عذر متعلق بجریمة الخصاء.ج

عذر ارتكاب جنایة الخصاء متى :" من قانون العقوبات الجزائري 280تضمنت المادة  
  ".ارتكابها فور وقوع هتك عرض إلىدفعت الفاعل 

  :ومن بین الشروط الواجب توافرها للأخذ بالعذر القانوني

 یة الخصاء من فعل المعتدى علیه نفسهأن تكون جنا . 
 أن ترتكب جریمة الخصاء لحظة وقوع الاعتداء.  
 أن یكون الدافع إلى ارتكاب جنایة الخصاء وقع إخلاء بالحیاء والعنف. 

  :عذر متعلق بجریمة الإحلال بالحیاء على قاصر. د

جریمة الضرب عذر ارتكاب :" على من قانون العقوبات الجزائري 281اشتملت المادة 
والجرح إذا كان الفاعل قد دفعه إلیها، مفاجأة بالغ في حالة تلبس بالإخلال بالحیاء على قاصر 

  .سنة 16لم یتجاوز عمره 

  :الإسلاميفي الفقه : ثانیا

الاستفزاز كعذر مخفف للعقاب، ولم یعرفوه كما فعل فقهاء  الإسلاملم یتناول فقهاء 
القانون، ولكنهم تكلموا كثیرا عن رؤیة الرجل زوجته وهي تزني وأثر المفاجأة بهذا الوضع على 

  1.ما قد یرتكبه من جرائم في هذه الحالة

  

  

                              
.82عمر خوري، السیاسة العقابیة في القانون الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص  1  
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  :حول هذه الحالة فذهبوا إلى رأیین الإسلامواختلف فقهاء 

 : الرأي الأول .1

تزني هي ومن یزني معها أو أحدهما، وأن  رآهاقیام الزوج بقتل زوجته إذا ما  بإنكارقام 
  :القصاص منه، وحجتهم أن قتل الزناة المتلبسین بالزناأقدم على ذلك فوجب 

 إما أن یكون قیام الحد علیهم وهذا حق ثابت. 
  ما أن یكون تغییرا للمنكر، لأن استخدام القوة والسلاح من أجل تغییر ٕ المنكر من وا

 .اختصاص الولاة دون الناس
 : الرأي الثاني .2

یرى أصحاب هذا الرأي أن الزوج إذا رأى زوجته وهي تزني جاز له أن یقتلها هي ومن  
وقوع القتل أثناء ولكن بشرط أن یثبت الزوج یزني بها، فإن فعل ذلك فلا قصاص ولا دیة 

  1.التلبس بالزنا سواء بالبینة أو الإقرار

  رىأعذار خاصة أخ:الثانيالفرع 

المشرع الجزائري الأعذار القانونیة وقسمها على سبیل الحصر إلى أعذار عامة حدد       
والتي سبق ذكرها وأعذار قانونیة خاصة، حیث خصص لكل عذر وقائعه التي یفرضها على 

هي الأعذار القانونیة :" الواقع، وكذا مدى التخفیف عند توافر هذه الوقائع، وعرفها على أنها
جریمة معینة أو عدد محدد من الجرائم التي نص علیها القانون التي یقتصر نطاقها على 

                              
ني للقضاء، الدفعة الثانیة عشر طالظروف المخففة والأعذار القانونیة في القانون الجزائري، مذكرة المعهد الو  محمد نورین، 1

   .77ص، 2004
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صراحة، ویستفید منها الجاني إذا توافرت فیه، وترد النصوص المقررة لهذه الأعذار في القسم 
  1.الخاص من قانون العقوبات

ثم إن الصفة الإجرامیة التي یكتسبها الفعل بخضوعه لنص تجریمي لیست ثابتة في كل      
 .إلى الأعذار المذكورة سابقة سوف نذكر أعذار خاصة أخرى، بالإضافة الأحوال

  عذر المبلغ: أولا

المتعلق بالجرائم ذات الصلة بالأسلحة  من القانون 26العذر المبلغ نصت علیه المادة      
یستفید المبلغ  إذ:" ....من قانون العقوبات الجزائري على أنه 3و  2الكیماویة من خلال الفقرتین

عن الجنایات والجنح ضد أمن الدولة من تخفیض العقوبة درجة واحدة إذا كان قد حصل بعدد 
  ".انتهاء التنفیذ أو الشروع فیه ولكن قبل بدء المتابعات

كما تخفض العقوبة أیضا درجة واحدة بالنسبة للفاعل إذا مكن من القبض على الفاعلین       
الجریمة أو في جرائم أخرى من نفس النوع ونفس الخطورة وذلك بعد بدء أو الشركاء في نفس 

  .المتابعات

المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات  04/08من القانون رقم  31وقد نصت المادة 
:" على أنه 20042 25/12العقلیة وقمع الاستعمال والاتجار غیر المشروعین بها المؤرخ في 

 12تخفض العقوبات التي یتعرض لها مرتكب الجریمة أو شریكه المنصوص علیها في المواد 
من هذا القانون إلى النصف، إذا مكن بعد تحریك الدعوى العمومیة من إیقاف الفاعل  17إلى 

                              
.78لسابق، صامحمد نورین، المرجع  1  

وقمع الاستعمال والمتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة  2004دیسمیر  25المؤرخ في  04/08القانون رقم  2
   .والاتجار غیر المشروعین بها
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الأصلي أو الشركاء في نفس الجریمة أو الجرائم الأخرى من نفس الطبیعة أو مساویة لها في 
  1.الخطورة

من هذا القانون إلى السجن  23من  18وتخفض العقوبات المنصوص علیها في المواد 
  .سنة) 20(سنوات إلى عشرین ) 10(المؤقت من عشر 

المتعلق بالوقایة  20/02/2006المؤرخ في  06/01من القانون رقم  49المادة في حین نصت 
المتعلق  23/08/2005المؤرخ في  05/06من الأمر رقم  28المادة و 2من الفساد ومكافحته

  .3بمكافحة التهریب

ومنه فالإبلاغ عن هذه الجرائم بعد المتابعة یستفید المبلغ من تخفیف العقوبة فقط عكس 
  .بعة أین یستفید صاحبه من الإعفاء الكلي من العقوبةالإبلاغ قبل المتا

إلیها وتوضیحها أهمیة ویبقى للظروف والأسباب في تقریر العقوبة ولطریقة الاستناد 
  4.كبیرة في صحة الحكم

  عذر التوبة: ثــــــــــــانیا

حیث  5من قانون العقوبات الجزائري 294تطرق المشرع إلى عذر التوبة من خلال المادة 
اذ یستفید مرتكب جنایة الخطف أو الحبس أو الحجز التعسفي من تخفیض :" ....نص على 

                              
  1 .65قرین تركیة، الأعذار والظروف وأثرها على الجزاء، مرجع سبق ذكره، ص

.والمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 2006فبرایر  20المؤرخ في  06/01ىمن القانون رقم  49المادة  2  
.و المتعلق بمكافحة التهریب 2005غشت  23المؤرخ في  05/06من الأمر رقم  28المادة  3  

.المرجع نفسه، نفس الصفحة 4  
   .07والمتضمن قانون العقوبات، جریدة رسمیة عدد  2014فبرایر  04مؤرخ في  14/01قانون رقم من  294المادة  5
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ضحیة، ویختلف التخفیف بحسب المدة التي یتم فیها الإفراج عن الالعقوبة إذا أفرج طواعیة عن 
  :المخطوف أو المحتجز كما یلي

ن یوم الاختطاف أو القبض إذا انتهى الحبس أو الحجز بعد أقل من عشرة أیام كاملة م  . أ
 :وهنا نمیز بین حالتین إجراءاتأو الحبس أو الحجز وقبل اتخاذ أیة 

شخص ما مهما بلغت سنه باستعمال العنف أو  اختطاف أو محاولة اختطافإذا كان  .1
التهدید أو الغش، فالعقوبة الأصلیة تكون هي السجن المؤقت من عشر سنوات إلى 

 .دج2000.000دج إلى  1000.000عشرون سنة وغرامة مالیة من 
  أو كان الدافع إلى الخطف تسدید فدیةأما إذا تعرض المخطوف إلى تعذیب جسدي  .2

الجاني یعاقب :" على أن 1من قانون العقوبات الجزائري 293فقد جاء في نص المادة 
بالسجن المؤبد، وفي كلتا الحالتین تخفض العقوبة إلى الحبس من سنتین إلى خمس 

   ".سنوات
بدون أمر من السلطات المختصة إذا وقع الاختطاف أو القبض أو الحبس أو الحجز   . ب

یأمر فیها القانون بالقبض على الأفراد، أو إذا أعار  وخارج الحالات التي یجیز أو
الشخص مكانا لحبس أو لحجز المختطف، فالعقوبة الأصلیة للجاني هي السجن 

  .المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات

ذا استمر الحجز أو الحبس لمدة أكثر من شهر یعاقب الجاني بالسجن المؤقت من عشر  ٕ وا
  .سنوات إلى عشرون سنة

مع ارتداء بذلة رسمیة أو شارة نظامیة یبدو علیها ذلك  الاختطافإذا وقع القبض أو .ج
بموجب مزور على السلطة العمومیة أو إذا وقع القبض أو  ونتحال اسم كاذب أو بالا

                              
   .07والمتضمن قانون العقوبات، جریدة رسمیة عدد  2014فبرایر  04مؤرخ في  14/01قانون رقم من  293المادة  1
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أو بتهدید المجني علیه بالقتل، فالعقوبة  الآلیةالاختطاف بواسطة إحدى الوسائل النقل 
بد، وفي جمیع الحالات تخفض العقوبة المقررة إلى الحبس من هي السجن المؤ  الأصلیة

  .إلى عامین أشهرتة س
كاملة یوم الاختطاف أو القبض  أیام 10من  أكثرإذا انتهى الحبس أو الحجز بعد . د

  :أو الحبس أو الحجز وقبل الشروع في عملیة التتبع فهناك حالتین هما
و المقبوض علیه أو المحبوس أو إذا وقع تعذیب بدني على الشخص المختطف أ. 1

 تالمحجوز یعاقب الجناة بالسجن المؤبد وتخفض العقوبة إلى الحبس من خمس سنوا
  1.إلى عشر سنوات

إذا كان الاختطاف أو القبض أو الحبس أو الحجز بدون أمر من السلطات المختصة، 
  .وخارج الحالات التي یجیز فیها القانون بالقبض على الأفراد

  الحبس أو الحجز لمدة أكثر من شهرإن استمر 
 كل من أعار مكانا لحبس أو لحجز هذا الشخص 
 إذا كان الاختطاف أو محاولة الاختطاف تمت باستعمال العنف أو التهدید أو الغش. 
 إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسدید فدیة. 

لعقوبة وفي جمیع الحالات تخفض العقوبة من سنتین إلى خمس سنوات مهما كان مقدار ا
 2.الأصلیة

  عذر قتل الأم ولیدها حدیث العهد بالولادة: ثــــــــالثا

على  ت، والتي نص1من قانون العقوبات 261لقد تمت الإشارة إلى هذا العذر في المادة 
، ومع ذلك تعاقب یعاقب بالإعدام كل من ارتكب جریمة القتل أو قتل الأصول أو التسمیم:"أنه

                              
.52، ص 2014عقیلة مرابح، الأعذار القانونیة في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر، جامعة وهران، 1  

.53صالمرجع نفسه،  2  
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أصلیة أو شریكة في قتل ابنها حدیث العهد بالولادة بالسجن المؤقت من الأم سواء كانت فاعلة 
عشر سنوات إلى عشرین سنة على أن لا یطبق هذا النص على من ساهموا أو اشتركوا معها 

  2".في ارتكاب الجریمة

جعل من الأم التي تقتل ولیدها حدیث العهد بالولادة عذرا مخففا وعلیه فالمشرع الجزائري 
  :المحكمة على أن جریمة قتل الطفل حدیث العهد بالولادة تقوم على العناصر التالیةولقد قضت 

 .أن یولد الطفل حیا .1
أن تقوم الجانیة بفعل یؤدي حتما إلى وفاة المولود كعدم ربط حبله السري مثلا أو  .2

 .أو الاعتناء به إرضاعهعدم 
 أن تكون الجانیة أم للمجني علیه .3
 توفر ركن القصد الجنائي .4

حدیث العهد " ي ینطبق العذر المخفف یجب قتل الولد عقب ولادته، غیر أن عبارةولك
جاءت غامضة نوعا ما، وهو ما یخلق صعوبة لتحدید المدى الزمني الذي یكون فیه " بالولادة

الطفل ولیدا في نظر القانون، ولم یحدد المشرع الجزائري مدة معینة تزول بانقضائها عن 
  3.المولود صفته كولید

ورغم كل الجهود المبذولة من طرف المشرع في محاولة منه إلى تحقیق الانسجام 
الاجتماعي وتوطید السلم في علاقات الناس من خلال مختلف القوانین التي یصدرها والتي أراد 
من خلالها تكوین مبدأ تفرید العقوبة، وذلك من خلال إعطاء الأهمیة وتسلیط الضوء على 

وصیات تولده النفسي، ومن تجلیات المشاعر التي دفعت إلى تنفیذه في خص الإجراميالفعل 
                                                                                              

  .07والمتضمن قانون العقوبات، جریدة رسمیة عدد  2014فبرایر  04مؤرخ في  14/01قانون رقم من  261 المادة1
53عقیلة مرابح، المرجع السابق، ص 2  

.54، صنفسهالمرجع  3  
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وذلك للاقتراب من فكرة العدالة، وانطلاقا من هذه الأهداف نجد أن المشرع تنازل إلى الحد الذي 
، ومع هذا فإن الممارسة الإجراميأعفى المتهم من العقوبة نهائیا رغم ثبوت ارتكابه للفعل 

ار المعفیة أقل ما یمكن أن یقال عنها أنها ضعیفة جدا إن لم نقل القضائیة في تطبیق الأعذ
  1.منعدمة

 إرادتهوالأخلاقي لدى بعض الجناة یستفیق ویتوجه بمحض  الإنسانيفقلما نجد الضمیر      
إلى التبلیغ عن الجریمة التي اشترك فیها قبل نفاذها أو یتوب ویقدم الدلیل على براءة الشخص 

ره الكاذب بغیة تقدیم المساعدة للسلطات المختصة من أجل الكشف عن أو یتراجع عن إقرا
الجرائم ومرتكبیها، وكل هذا مرده إلى جهل المواطن أن القانون یكافئه على ذلك، وذلك بإعفائه 
من العقوبة كلیة أو تخفیفها،ولذلك نجده وبمجرد أن یشارك في الأعمال التحضیریة للجریمة 

العقاب إن تمكنت السلطات القضائیة من إلقاء القبض علیه فإنه وظنا منه أنه لا مفر من 
  2.یستمر في جریمته إلى تحقیق النتیجة أو تخیب لأسباب خارجة عن إرادته
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  :خلاصة الفصل

أعذار معفیة أو مخففة، لها سماتها من خلال ما سبق نستنتج أن الأعذار القانونیة هي 
بها وفق ما یقتضیه القانون ویحمیه كحق للمتهم له الحق في التي تنفرد وتتمیز بها، یتم الحكم 

  .الاستفادة منه إذا ما توفرت فیه الشروط اللازمة

ورغم الجهود المبذولة من قبل المشرع في سبیل تحقیق الانسجام الاجتماعي وتوطید 
تكوین من خلال مختلف القوانین التي یصدرها، والتي أراد من خلالها السلم في علاقات الناس 

وتسلیط الضوء على الفعل الإجرامي في مبدأ تفرید العقوبة وذلك من خلال إعطاء الأهمیة 
  .خصوصیات تولده النفسي

تنازل إلى الحد الذي أعفى المتهم من العقوبة نهائیا رغم ثبوت وعلیه فإننا نجد المشرع 
لما هو منصوص  ارتكابه للفعل الإجرامي، وفي حالات أخرى خفف العقوبة عن المتهم طبقا

علیه قانونا ومع هذا فإن الممارسة القضائیة في تطبیق الأعذار القانونیة سواء المخففة أو 
المعفیة أقل ما یمكنه عنها أنها ضعیفة جدا هذا وفق إحصائیات تقدمها المحاكم الجزائریة في 

  .هذا الشأن
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  : تمهید

في التشریع الجزائري أهمیة بالغة، حیث أنها تنصب على ینطوي موضوع الأعذار القانونیة     
و أمر في غایة الحساسیة والصعوبة وتتأكد هذه أهم الأسس التي یقوم علیها القانون الجنائي وه

بالأعذار  الحساسیة والصعوبة من خلال عدم استقرار التشریع نسبیا فیما یتعلق بمسألة الأخذ
، أضف إلى ذلك التبادل الحاصل بین ة منها أو المعفیة للعقوبة نهائیاالقانونیة سواء المخفف

  .مختلف التشریعات العربیة في مجال تطبیق الأعذار القانونیة

طریقة تنفیذه القانونیة أن یكون الجزاء حیث نوعه ومقداره و غیر أنه یتطلب للأخذ بالأعذار    
، وأن تتوفر في هذا الأخیر الشروط الواجب توفرها وتكون الجرائم نيالجامتلائما مع شخص 

والإجراءات وفقا لما هو منصوص علیه في قانون العقوبات الجزائري، كما یجب في المقابل أن 
یكون الجزاء یرضي شعور الناس بالعدالة كلما كان متناسبا مع جسامة الجریمة، مع مراعاة 

  .لاستفادة من الأعذار القانونیة سواء المخففة أو المعفیةمبررات حقیقیة وواقعیة ل
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 مقومات الأعذار القانونیة: المبحث الأول

أحیانا یرتكب الشخص جریمة بسبب ظروف ومؤثرات تدفعه إلى ارتكابها سواء مؤثرات     
داخلیة أو خارجیة، وبعد بدء التحقیق في الجریمة المرتكبة على القضاء أن یأخذ في بعض 
الحالات المنصوص علیها ووفق الشروط والإجراءات اللازمة والمتبعة بالأعذار القانونیة یقرر 

ذا ما كان المتهم سیستفید من أعذار مخففة أم أعذار معفیة وذلك حسب الجریمة القانون لاحقا إ
 . التي ارتكبها، وهذا ما سوف نتطرق إلیه في المطلب الأول من هذا المبحث مفصلا

ویختلف مفهوم الأعذار القانونیة عن الظروف المخففة ولو أن البعض یخلط بینهما لكن    
خر في الكثیر من النقاط والتي سنتعرف علیها من خلال هناك ما یمیز كل منهما عن الأ

 .المطلب الثاني من هذا المبحث

 ضوابط الأعذار القانونیة: المطلب الأول

إن الحدیث عن مقومات وركائز الأعذار القانونیة یحصرنا أمام حالتین لا ثالث لهما،     
عدم قدرته التحكم ضابط شخصي وهو لصیق بالمجرم الذي قام بارتكاب جریمته بدافع 

والسیطرة على نفسه فیرتكب جریمته في لحظة غضب ثم یتراجع ویعلن توبته ما یجعله سببا 
كافیا لتخفیف العقوبة لعدم بلوغها درجة عالیة من الخطورة، والضابط الثاني هو الضابط 

ها ما حالات منها ما یتعلق بالجانب المادي للجریمة ومن ثلاثالمادي الذي یتمثل أساسا في 
 .یمس جانبها المعنوي والحالة الثالثة تتعلق بالنتیجة الإجرامیة التي انتهت بها العملیة الإجرامیة
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 الضابط الشخصي: الفرع الأول

في بعض الحالات ترتكب الجریمة نتیجة عوامل وأسباب تتعلق بالجاني تدفعه إلى ارتكاب     
اني السیطرة على قدراته فیكون ذلك مبررا الجریمة، ویكون من شأن هذه العوامل إفقاد الج

للتخفیف العقاب علیه لقلة خطورته، كما أن سلوكه اللاحق على ارتكاب الجریمة كتوبته 
الصادقة أو إصلاحه للضرر الناشئ عن الجریمة كفیل بتخفیف العقاب ووفقا لذلك فإن 

بحالة الجاني وكذا المتعلقة الضوابط لمتعلقة بالجاني ترتسم في حالتین وهما العوامل المتعلقة 
  1.بسلوك الجاني اللاحق على ارتكاب الجریمة

  :العوامل المتعلقة بحالة الجاني: أولا

التي تخص كل ما یتعلق بشخص الجاني من حیث سنه، حالته النفسیة، فقد أولى التشریع    
أخذه بعین الجنائي أهمیة بالغة للسن ونضمه بأحكام خاصة، توجب على القاضي الجنائي 

الاعتبار عند توقیع العقوبة، أما بالنسبة للحالة النفسیة فقد اعتبر التشریع الجنائي أن نقص 
الإدراك الناجم عن صورة الغضب الحاد بفعل الاستفزاز العنیف والمعاصر للارتكاب الجریمة 

  2.عذرا مخففا للعقاب

  اللاحق على ارتكاب الجریمةالعوامل المتعلقة بسلوك الجاني : ثــــــــــــــانیا

وهي عوامل تتعلق عادة بما یبدیه الجاني من سلوك بعد ارتكاب الجریمة تكشف عن ضالة    
خطورته بشرط أن یكون هذا السلوك سابقا على الحكم وأن یكون إرادیا، وغیر مشروط مثل 

إظهار الحقیقة، إخبار السلطات عن الجریمة والمساهمین فیها، والاعتراف الكامل المؤدي إلى 

                              
والنشر، الطبعة أحمد مجحودة، أزمة الوضوح في الإثم الجنائي في القانون الجزائري والقانون المقارن، دار هومة للطباعة 1
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وقد اعتبر التشریع الجنائي أن السلوك اللاحق على ارتكاب الجریمة یكشف عن ضالة خطورة 
  1.الجاني مما یستدعي اعتباره عذرا للعقاب

  الضابط المادي:الفرع الثاني

یتعلق الضابط المادي بالجانب المعنوي للجریمة أو الجانب المادي لها في حد ذاته أو ما   
 .تعلق منه بالنتیجة الإجرامیة وحجم الضرر الذي أحدثه الجاني على الضحیة

 :الضابط المتعلق بالجانب المادي للجریمة .1

الإفراج طواعیة  یقصد بالضابط المادي السلوك الإجرامي في حد ذاته، حیث یعتبر مثل   
عن الضحیة المخطوف أو المحبوس أو المحجوز تعسفیا عذرا مخففا للعقاب كما جاء في 
قانون العقوبات الجزائري أو في حالة الخاطف الذي یترك المخطوف في مكان آهل بالسكان 

  .فهذا السلوك یتعلق بمادیات الجریمة

 :الضابط المتعلق بالنتیجة الإجرامیة .2

جة الضرر أو تفاهته، فدرجة الضرر قد تكون عذرا مخفف للعقاب فالضرب المقصود به در  
  .الذي لا یحدث أي عجز أو جروح یعتبر عذرا مخففا للعقاب

 :الضابط المتعلق بالجانب المعنوي .3

تعطي أغلب التشریعات التي تبنت نظام الأعذار القانونیة المخففة أهمیة لنفسیة الفاعل من  
ث إلى ارتكاب الجریمة وعلى ثورة العاطفة لدیه، بمعنى الاستفزاز الذي خلال التركیز على الباع

تعرض له، هنا هو الاستفزاز العنیف الذي یحدث نتیجة ثورة من الغضب لدى الجاني تفقده 
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السیطرة الذاتیة بشكل فجائي ومؤقت بمعنى أنها تؤثر في أهلیته للمسؤولیة الجنائیة فتنقص 
 . ریعات الاستفزاز عذرا مخففا للعقابمنها، وقد اعتبرت أغلب التش

  قانونیة تمییز الأعذار القانونیة عن الظروف ال: المطلب الثاني

یعني تعبیر الظروف مجموعة من العناصر التي لا تدخل في التكوین القانوني للجریمة 
إنما قد تؤثر على جسامتها أو على مقدار العقوبة المقررة لها، والظروف القانونیة نوعان 
ظروف مشددة وظروف مخففة، وللبحث في مفهوم الظروف القانونیة المخففة والمشددة، 
یستوجب بیان مقصود كل منهما، والتركیز على أهم خصائصهما، وهذا ما سوف نتطرق إلیه 
من خلال الفرع الأول، أما الفرع الثاني فنظرا للجدل الكبیر حول الأعذار القانونیة والظروف 

تنفهما من انتقادات حول رؤیة تشابه أو اختلافهما فقررنا التعرف على الفرق القانونیة وما یك
  .ینهما من خلال الفرق الثاني

  لقانونیةتعریف الظروف ا: الفرع الأول

الظروف القانونیة المخففة هي ظروف یلجأ إلیها القاضي عند توفر شرودها في الجاني، 
ة، ویقرر القاضي تخفیف العقوبة أو تشدیدها فیأخذ له بالظرف القانوني حسب الحالة والجریم

 1.وفق ما یراه مناسبا و في إطار ما هو منصوص علیه في القانون

 

 

 

  
                              

  .131أحمد مجحود، المرجع السابق،ص  1



 الأعذار القانونیة في التشریع الجزائري                       :الفصل الثــــــــاني

 

44 
 

  الظروف القانونیة المخففة : أولا

لم تتطرق معظم التشریعات الجنائیة إلى مسألة تعریف الظروف المخففة، غیر أن الفقه 
:" هذه الظروف ومن بینهم من عرفها على أنهاقام بتعریفها وتحدید موقفها لكي تتضح ملامح 

الخصائص الشخصیة أو الموضوعیة غیر المحدودة، والتي یمكن أن تسمح في تخفیف العقوبة 
  1".المقررة قانونا للجریمة وفقا للمعیار الطي نص علیه القانون

ف تلك الصفات أو الوقائع التي قد تقتر :" وهناك جانب أخر من الفقه یعرفها على أنها
والمجني علیه، أو أن تقترن بالنشاط الإجرامي في حد ذاته والتي تركها المشرع بشخص المجرم 

  ".لتقدیر القاضي وخول له حق تخفیض العقوبة في الحدود التي رسمها له

عرضیة تبعیة تضعف من جسامة عناصر أو وقائع :" كما تعرف الظروف المخففة بأنها
خطورة فاعلیها، مما یستتبع تخفیف العقوبة إلى أقل من حدها  ضآلةالجریمة وتكشف عن 

  2.الأدنى أو الحكم بتدبیر یناسب تلك الخطورة

حالات یجب فیها على القاضي أو یجوز :" فإن الظروف المخففة هي آخروفي تعریف 
عها من تلك المقررة لهذه الجریمة كاب جریمة ما بعقوبة أخف في نو له أن یحكم من اجل ارت

 ".القانون، أو بعقوبة أخف من مقدارها في الحد الأدنى الذي وضعه القانون لنفس الجریمة في
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تلك الظروف التي ترك المشرع أمر تقدیرها لفطنة : "وعرفت الظروف المخففة كذلك بأنها
القاضي، وهي عبارة عن حالات تخفف من سامة الجریمة، وتكشف عن مدى خطورة فاعلها 

  1".لقاضي تخفیف العقوبة أو الحكم بتدبیر یناسب تلك الخطورةوتستوجب أو تجیز 

وعلیه وانطلاقا من مختلف التعاریف السابقة نستنتج أنها تتضمن معنى واحد یتمثل 
أساسا في أنه قد یوجد من الظروف ما یستدعي تخفیف العقوبة على المتهم إلى دون الحد 

ي فمن غیر المستطاع الإحاطة بجمیع الظروف المقرر للعقوبة في القانون، وتترك لتقدیر القاض
  2.والوقائع ولذلك أباحت التشریعات للقاضي كلما رأى ذلك مناسبا ولازما تخفیف العقوبة

حیث أن القاضي هو الشخص الوحید الذي یقدر الظروف والمبررات التي تجعله یعمل 
ى المقرر للجریمة أو تغییر على تخفیف العقاب على المتهم، إما بإنزال العقوبة إلى الحد الأقص

من  212عقوبتها بعقوبة أخف حسب اقتناع القاضي الشخصي، وهذا ما نصت علیه المادة 
وللقاضي أن یصدر حكمه تبعا لاقتناعه :"..بقولها 3قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري

لمادة السابقة ، فإذا أراد عمل أو تركها دون مراقبة علیه، ولا یمنع القاضي من تطبیق ا"الخاص
  ".باستعمال الظروف المخففة
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  :تعریف الظروف المشددة: ثــــــــــــانیا

في التكوین القانوني  مجموعة العناصر التي لا تدخل:" تعرف الظروف المشددة بأنها
للجریمة ویترتب على توافرها وجوب أو جواز أخذ المتهم بالشدة بأن یحكم علیه بعقوبة من نوع 

  ".أشد مما یقرره القانون، أو بعقوبة تزید عن الحد الأقصى المقرر لها

حالات یجب فیها على القاضي أن یجوز أو یحكم بعقوبة من نوع :" كما عرفت بأنها
ى الذي وضعه القانون لعقوبة هذه صرره القانون للجریمة أو یجاوز الحد الأقأشد مما یق

  ".الجریمة

وللظروف المشددة مفعول معاكس لمفعول الظروف المخففة حسب لأنها تجیز للقاضي 
أو توجب علیه رفع العقوبة إلى ما فوق الحد الأقصى المقرر أصلا للعقوبة مجردة من أساب 

  1".التشدید

العناصر التبعیة العرضیة المنصوص علیها في :" شام أبو الفتوح بأنهاكما عرفها ه
القانون على سبیل الحصر التي قد تغیر من وصف الجریمة الموجودة فعلا، فتنقلها من نص 
إلى أخر مستقل أو فقرة جدیدة في ذات النص، أو تبقى على هذا الوصف مع احتفاظها في 

ة من الجرائم تخضع لأحكام مشتركة تتمیز بها عن الحالتین باسمها القانوني بین مجموع
نما الطوائف الأخرى  ٕ من الجرائم مع عدم تأثیرها على الجریمة من ناحیة قیامها أو عدم قیامها وا

تضاف إلیها إذا كانت قائمة فعلا فتعدل من أثارها العقابیة بتشدید العقوبة المقررة لها بحسب 
ما بالنص على عقوبة أكثر جسامةالأصل، إما برفعها أو تجاوز الحد  ٕ   2".الأقصى لها وا
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عناصر إضافیة تابعة تلحق أو تقترن بأحد "وعرفت الظروف المشددة أیضا بأنها 
شددا في جسامة الجریمة ناصر المكونة للجریمة فتضفي علیه وصفا جدیدا یرتب أثرا مالع

شدید العقوبة على الجاني فوق عناصر إضافیة محددة بالقانون یحددها لت:" ، كما أنها"وعقوبتها
  ".تل المقررة بموجب القانون أي تغلیط العقوبة مؤثرا في جسامة الجریمة

ومما سبق نخلص أن الظروف المشددة هي تلك التي تؤثر على جسامة الجریمة 
بالزیادة، وعلیه تحدث تأثیرا في جسامة العقوبة الواجب تطبیقها على الجاني، أي أنها حالات 

ى لعقوبة الجریمة أو الحكم صأو تجیز له الحكم بعقوبة تجاوز الحد الأق اضيالق توجب على
  1 ".بعقوبة من نوع أشد

  القانونیةالفرق بین الأعذار القانونیة والظروف : الفرع الثاني

المخففة للعقوبة هي أسباب ترك المشرع أمر تقدیرها للقاضي یقوم بالنسبة للظروف 
واقعة، أما الأعذار المخففة للعقوبة فهي الأسباب التي تم باستخلاصها حسب ظروف كل 

  .النص علیها صراحة في قانون العقوبات ولا یملك القاضي تقدیرها بنفسه

 بینما حصرها یمكن لا وكثیرة واسعة أسباب فهي للعقوبة المخففة للأسباب وبالنسبة
 الأسباب في والتخفیف الحصر، سبیل على القانون في جاءت للعقوبة المخففة الأعذار
 الأعذار في أما یتركه، أو به یأخذ أن فبإمكانه للقاضي جوازي أمر للعقوبة المخففة
 یقوم أن یجب مخفف عذر وجد أینما القاضي على وجوبي أمر فهو للعقوبة المخففة
  2.العقوبة بتخفیف
 

                              
  .21سعدي محمد، المرجع السابق، ص 1
 2msila.dz/-http://dspace.univ  18:15على الساعة  20/05/2020تم زیارة الموقع بتاریخ.   
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 فالجنایة الجریمة وصف من یغیر لا للعقوبة المخففة الأسباب في التخفیف أن كما
 یغیر أن فیمكن للعقوبة المخففة الأعذار في التخفیف أما جنحة، تبقى والجنحة جنایة تبقى
 أن إلى بالإضافة مخالفة إلى والجنحة جنحة إلى الجنایة فیحول الجریمة وصف من

 مقدار" في لعقوبةل المخففة للأعذار سبةبالن قلیل للعقوبة المخففة الأسباب في التخفیف
  1".العقوبة

 المخففة والمعفیة أثر الأعذار القانونیة : المبحث الثاني

تبنت أغلب التشریعات المعاصرة ومن بینها التشریع الجزائري فكرة العذر القانوني، من 
القاضي الجنائي خلالها إقدامها على حصر الوقائع والظروف التي اعتبرتها أعذار توجب على 

تخفیف العقوبة والنزول بها أو إعفاءه منها حسب حالة العذر والجریمة المرتكبة وكذلك 
  .الظروف المحیطة بارتكاب الجریمة

وللقاضي الجنائي سلطة واسعة في اختیار الجزاء المناسب في إطار الحدود التي رسمها 
ذا ما حكم للجاني با ٕ لعذر القانوني سواء كانت أعذار مخففة المشرع الجزائري بطبیعة الحال، وا

أو معفیة، فإن لها لا محالة أثار قانونیة تترتب علیها من ناحیة التكییف القانوني للجریمة أو 
 .أثار أخرى تترتب على العقوبة نفسها، وهذا ما سوف نحاول شحه من خلال هذا المبحث

  القانوني للجریمةأثر الأعذار القانونیة على التكییف : المطلب الأول

انقسمت أراء الفقهاء بین مؤید ومعارض لفكرة تأثیر العذر القانوني على التكییف 
القانوني للجریمة بطبیعتها، فمنهم من یرى أنها تغیر من وصف الجریمة، بینما جانب أخر من 

بأن  الفقه یرى بأنها لا تغیر أبدا من طبیعة الجریمة، في حین ذهب الرأي الثالث إلى القول

                              
1msila.dz/-http://dspace.univالموقع نفسه نفس. 
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وصف الجریمة یتغیر وتتحدد معالمه حسب العقوبة الجدیدة التي تم النطق بها لمتهم سواء، 
حیث أنها تختلف إذا ما كانت مخففة أو معفیة للعقوبة، واتجه الرأي الرابع إلى القول بأنه 

  .یتوجب التفرقة والتمیز بیه أسباب ودوافع التخفیف والإعفاء

والتي نة رأي أخر، حیث اتجهت مختلف التشریعات في حین كان للتشریعات المقار 
بدورها تأخذ بنفس الأعذار التي أخذ بها المشرع الجزائري مع تغییر طفیف في الشروط والجرائم 
وأحیانا العقوبة، لكنه تقریبا نفس الإجراءات المعمول بها في التشریع الجزائري، وهذا ما سوف 

  .لبین التالییننتطرق إلیه في هذا المبحث من خلال المط

  الاختلاف الفقهي حول تأثیر العذر القانوني على التكییف القانوني للجریمة: الفرع الأول

اختلف الفقه حول مسألة تأثیر العذر القانوني على الطبیعة القانونیة للجریمة التي یتم 
نظرة كل فقیه الأخذ بعقوبتها على مسألة العذر القانوني، وكانت هناك أربعة أراء اختلفت حسب 

  1.أو كل جانب من الفقه

  الرأي القائل بأن العذر القانوني المخفف یغیر من وصف الجریمة : أولا

ینظر أصحاب هذا الرأي بأن العذر القانوني المخفف یغیر من وصف الجریمة، فالفعل 
 الذي كان معاقبا علیه بعقوبة جنایة ینزل إلى مرتبة جنحة لو انخفضت عقوبته إلى عقوبة

  2.الجنحة لوجود العذر المخفف

وحجتهم في هذا الرأي أن المشرع قد رأى أن الفعل الذي یعد جنایة ربما لا تكون له هذه 
الجسامة ولتا یستحق إلا العقوبة المقررة للجنح ووقتها ینزل مستوى من مستوى الجنایات إلى 

                              
والقانون الوضعي، دراسة  الإسلاميأثیر الجریمة والعقوبة بالعوامل الداخلة علیها من الفقه "سعد جبالي عبد الرحیم، مدى ت 1

   .13، ص2003مقارنة، مجلة الدراسات القانونیة ، جامعة أسیوط، العدد الثاني والعشرون، 
  .14، صنفسهالمرجع  2
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الظروف القضائیة المخففة، مستوى الجنح، فلا مجال للتفرقة بین الأعذار القانونیة المخففة و 
ویستوي في ذلك أن كان سبب التخفیف عذر قانوني أو ظرف قضائي، فكلا الظرفان یتفقان في 

والمشرع لو أمكنه تحدید مقدما جمیع حالات التخفیف لنص ، الجوهر ویختلفان في الشكل فقط
  1.علیها وحدد شروطها وأصبحت كلها من قبیل الأعذار القانونیة

  الرأي القائل بأن العذر القانوني لا یغیر من وصف الجریمة: ثـــــــــــانیا

یرى أصحاب هذا الاتجاه بأن الأعذار القانونیة لا تؤثر في وصف الجریمة القانوني 
التي یضع المشرع نموذجها، لأنها لا تدخل في عناصر الجریمة، وذلك بأن القانون حینما 

ح ومخالفات ینظر إلى أفعال المتهمین لا إلى أشخاصهم، وهذه یصنف الجرائم الى جنایات وجن
الأفعال لا تتأثر بتخفیف العقوبة بسبب جسامتها المادیة أو خطورتها على المجتمع، في حین 
أن تخفیض العقوبة یخضع لعوامل شخصیة، بحیث لا تؤثر في طبیعة الفعل بحد ذاته أو 

  2.القاضي فعلا بعقوبة جنحة جسامته، بحیث یبقى دائما جنایة حتى لو حكم

ویذهب أنصار هذا الرأي من رواد المذهب الموضوعي إلى التأكید أن هذا الرأي یتفق 
مع قصد المشرع الذي یهدف إلى ضمان استقرار الأوضاع القانونیة ویكفي للتدلیل على ذلك 

غیر طبیعة أن الأخذ بالمذهب الشخصي سوف یكون من شأنه زعزعة المراكز القانونیة، إذ ستت
مقابلة في مجالات الاختصاص النوعي، الجریمة بتغیر طبیعة العقوبة مما یستنبع مغایرة 

الخ وتتجلى مساوئه في حال كان العذر المخفف ذا طبیعة شخصیة إذ ...وأحكام التقادم
فقط، مما یوضح لنا انفراده بأحكام خاصة حیث سیحاكم أمام سینصرف أثره إلى من توافر لدیه 

                              
  .14، صالسابقسعد الجبالي عبد الرحیم، المرجع  1
  .15، صالمرجع نفسه 2
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الجنح، وتتقادم الدعوى الجنائیة والعقوبة المطبقة علیه بمدى تغایر ما یخضع له بقیة  محكمة
  1.المساهمین معه في نفس الجریمة المرتكبة

بالقول أنه لا یوجد نص في القانون یشیر إلى تحویل الجنایة إلى جنحة  آخرونویدافع 
أن الفاعل المعذور یعتبر هذا الرأي یرون بتأثیر عذر قانوني مخفف، والخلاصة أن أصحاب 

  2.أقل إجراما من غیره

  الرأي القائل بأن وصف الجریمة یتحدد بحسب العقوبة الجدیدة المخففة : ثــــــــــالثا

یتحدد في ضوء العقوبة الجدیدة بعد ى أصحاب هذا الاتجاه أن وصف الجریمة ر ی
القانون للجریمة، فتكییف الجریمة تخفیفها وذلك على اعتبار أن هذه العقوبة هي المقررة في 

یتحدد في ضوء العقوبات التي ینص علیها القانون لا وفقا للعقوبة المحكوم بها على الجریمة 
  3.قبل الاستفادة من العذر القانوني

غیر أن بعض التشریعات العربیة وبعض التشریعات الأجنبیة تجاوزت هذه الإشكالیة 
لنص صراحة على أن الجریمة المقترنة بعذر مخفف لا تماما من خلال إقام المشرع على ا

من قانون العقوبات والتي  24الذي نص في المادة یتغیر وصفها، على غرار المشرع العراقي 
لا یتغیر نوع الجریمة إذا استبدلت المحكمة العقوبة المقررة لها : " نصت صراحة على أنه

ائي، ما لم ینص القانون على غیر بعقوبة أخف، سواء كان ذلك لعذر مخفف أو لظرف قض
 4".ذلك

                              
مجلة الحقوق للبحوث القانونیة والاقتصادیة، دراسة مقارنة، رمسیس بهنام، الاتجاه الحدیث في نظریات السیاسة الجنائیة،  1

  .29، ص 2006جامعة الاسكندریة، العدد التاسع، 
   .29ص ، رمسیس بهنام، المرجع السابق 2
  .30، ص المرجع نفسه 3
  .العراقي من قانون العقوبات 24المادة  4
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وهو نفس النهج الذي سار علیه المشرع السوري واللبناني والمغربي وكذلك الأردني، 
والذین تبنوا صراحة وعن طریق النص الصریح الرأي الفقهي القائل بعدم تأثیر العذر القانوني 

 1.المخفف على وصف الجریمة

ي مسألة التكییف القانوني للجریمة المقترنة بعذر في حین قد فصل المشرع الجزائري ف
لا یتغیر وصفها حتى لو تغیرت العقوبة من عقوبة جنابة مخفف، وقد أوضح صراحة على أنه 

إلى عقوبة جنحة، والمشرع الجزائري أقر أقراره هذا الصریح بعدم تغییر الوصف القانوني 
إلى الرأي الراجح عند فقهاء القانون  للجریمة المقترنة بعذر مخفف، یكون قد استند في ذلك

والقائل بأن المشرع عندما قسم مختلف الجرائم كان ذلك على أساس جسامة الجریمة بالنظر إلى 
خطورتها من جانبها الموضوعي لا بخطورتها الشخصیة التي ترجع إلى ظروف وصفات 

  2.فاعلها

  الرأي القائل بوجوب التمییز بین أسباب التخفیف : رابعا

، ومفاد هذا الرأي أنه "فیستان هیلي" و الفقیه " جارو"ومن أنصار هذا الرأي الفقیه  
یجب التمییز بین ما إذا كان مصدر التخفیف عذر قانوني أو كان مصدره ظرف قضائي، فإذا 
كان مصدر التخفیف عذر قانوني فإن طبیعة الجریمة تتحول من جنایة إلى جنحة، وأما في 

دره قضائي فإن طبیعة الجریمة ووصفها لا یتغیر وتبقى الجریمة جنایة حالة ما إذا كان مص
حتى لو قضى فیها بعقوبة جنحة باعتبار أن التخفیف جوازي ومتروك بید سلطة القاضي 

 .الجنائي التقدیریة

  

                              
  .31رمسیس بنهام، المرجع السابق، ص  1
  .32، ص  نفسه المرجع 2
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د أصحاب هذا الرأي في حجتهم بأنه في حالة التخفیف بسبب العذر القانوني فإن نویست
بعقوبة الجنایة، فیكون معنى ذلك أن القانون لا یقرر للجریمة سوى عقوبة لیس للقاضي الحكم 

  1.الجنحة، وعلیه فالجریمة تعتبر جنحة بحكم القانون نفسه

  أثر الأعذار القانونیة على الوصف القانوني للجریمة في القانون المقارن: الثاني الفرع

لى مدى تأثیر الأعذار على غرار التشریع الجزائري سنتطرق من خلال هذا الفرع إ
القانونیة على الوصف القانوني للجریمة في التشریعات المقارنة، في جمیع الأعذار التي تدخل 

  .ضمن العذر القانوني

  أثر عذر الاستفزاز على التكییف القانوني للجریمة : أولا

للقاضي العدید من فقهاء القانون أن عذر الاستفزاز بحكم طبیعته القانونیة الملزمة  یرى
ینشئ جریمة من نوع خاص، هي جنحة قتل الزوجة المتلبسة بالزنا أو جنحة ضربها ضربا 
مفضیا إلى موتها، فالجریمة هي جنحة بالنظر إلى عقوبتها الواردة في النص ولیست جنایة 
ویبرر أصحاب هذا الرأي بأن القانون قد عرف الجنحة بأنها هي الجریمة التي یعاقب علیها 

ا هو مقرر للجنح، وأن هذا هو شأن الجریمة المقترنة بعذر والتي یعاقب علیها بعقوبة مم
  2.القانون بعقوبة الجنحة أي الحبس

 

 

 

                              
  .33رمسیس بهنام، المرجع السابق، ص 1
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ویعتبر هذا الفعل جنحة بحكم القانون في حد ذاته، كما یضیف أصحاب هذا الرأي من 
العذر المخفف الفقهاء أن المنطق یقتضي تمام المقابلة بین أثر الظرف القانوني المشدد وأثر 

وذلك لوجود التشابه بینهما، فكما أن الظرف المشدد یغیر من طبیعة الفعل إذا تم رفع عقوبته 
  1.فعل إذا نزل بعقوبته إلى حد الجنایةال قوم بتغییر طبیعةإلى حد الجنایة، كذلك ینبغي أن ی

ظروف في حین یرى فریق أخر عكس ذلك تماما، حیث یعدون هذا العذر من قبیل ال     
الشخصیة البحتة التي تقتضي تغییر وصف الجریمة من جنایة إلى جنحة رغم تغیر نوع 

لأن هذا العذر لیس له أي تأثیر على الجریمة العقوبة، ورغم أنه عذر قانوني ملزم للقاضي، 
ویبقى على الجریمة بوصفها جنایة ولو خفضت العقوبة إلى عقوبة الجنحة ویردون على 

بق بخصوص المقابلة بین الظرف المشدد عكس العذر القانوني، یلابس أصحاب الرأي السا
  2.الفعل ذاته ویعتبر من صفاته ومقوماته الأساسیة والتي یتوجب الأخذ بها

  أثر عذر تجاوز الدفاع الشرعي: ثــــــــــــانیا

حیث  إن تجاوز حدود الدفاع الشرعي حسبما یراه فریق من الفقهاء ما هو إلا بنیة سلیمة    
یعتبرون أنه عذرا قانونیا مخففا، لأن التجاوز قد نص علیه المشرع صراحة، والنص الصریح 
على التخفیف هو سمة الأعذار القانونیة، ومن شأن هذا العذر أن یقید القاضي بعقوبة الجنحة 
إذا اعتبر المدافع معذورا كما من شأنه أن یؤثر في طبیعة الجریمة فیحیلها من جنایة إلى 

  3.نحةج

  

                              
  .187ص  أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، 1
  188المرجع نفسه، ص  2
  .91أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، مرجع سبق ذكره، ص  3



 الأعذار القانونیة في التشریع الجزائري                       :الفصل الثــــــــاني

 

55 
 

ویرى فریق أخر بأن حالة تجاوز الدفاع الشرعي ما هو إلا ظرف قضائي مخفف شأنه شأن    
ظروف التخفیف الخاصة، ولقد استندوا في رأیهم هذا على أن استخدامه أمر جوازي للقاضي، 
وأن هذا العذر ما هو إلا امتداد لسلطة القاضي التقدیریة، وعلى ذلك فالجریمة تظل جنایة، في 

ین یرى فریق ثالث بأن عذر تجاوز الدفاع الشرعي هو عذر من نوع خاص على اعتبار أنه ح
جمع بین خصائص العذر القانوني وطبیعة الظرف القضائي، وعلیه فإنه یعطى له وصف 

  .العذر القضائي والقانوني في أن واحد

تجاوز المدافع  وبما أنه عذر قانوني أقره المشرع بنص خاص وقصره على حالة معینة وهي    
حدود حقه، كما حدد شروطه التي یجب توافرها حتى یمكن القول بوجوده، كونه ظرف قضائي 
مخفف مراده أنه یتمتع بخاصیة هامة من خصائص الظروف المخففة وهي سلطة القاضي في 
نما أجاز له أن  ٕ أن یعتبر المتهم معذورا أم غیر معذور، فالمشرع لم یلزم القاضي بالتخفیف وا

  1.یعده معذورا ویحكم علیه بالحبس بدل العقوبة المقررة للفعل

وعلیه فقد انتهج القضاء في القانون المقارن في مسألة تكییف عذر تجاوز حدود حق الدفاع     
الشرعي بنیة سلیمة من خلال تسلیمه بصفة العذر القانوني لا الظرف القضائي المخفف، غیر 

یعتبره عذر قانوني جوازي للقاضي، وبناء على كل هذا تبقى أنه غیر ملزم للقاضي، ومنه 
  2.الجنایة المرتكبة محتفظة بوصفها القانوني كجنایة كاملة الأوصاف

  

  

  

                              
  .92أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  1
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  عذر صغر السن أثر : ثـــــــــالثا

یتجه أنصار الرأي الراجح من فقهاء القانون إلى أن العذر المستمد من صغر السن لا تأثیر     
الجریمة وحجتهم في ذلك نص القانون، أنه حینما حدد جسامة الجریمة كان ذلك له على طبیعة 

بالنظر إلى خطورتها من جانبها الموضوعي ولیس بالنظر إلى خطورتها الشخصیة والتي مردها 
ظروف وصفات تحیط وتتعلق بفاعلها فقط، وهذه الظروف تبنى على اعتبارات شخصیة 

ها، فإذا أقام المشرع تقسیما لمختلف الجرائم على أساس محضة، لا تمس مادیات الجریمة بحال
تلك النظرة وأخذ شدة العقوبة معیارا لتلك الجسامة، فإن المنطق یملي الاعتماد على العقوبة كما 
هي في النص لمعرفة تكییفها القانوني، ومعنى ذلك أن الجنایة تظل كما هي على حالها جنایة 

  1.دون أي تغییر

جانب أخر من فقهاء القانون عارضوا ذلك ویرون أن تأثیر العذر القانوني في حین أن      
بصفة عامة على الجریمة یغیر من وصفها وحجتهم في ذلك نص القانون وقصده، وحسبهم أنه 
عندما یضع القانون عقوبة للجریمة فهي التي تحدد نوعها بلا جدال وحینما یتوافر العذر 

  .عقاب وهو لا یمتلك إلا ذلكالمخفف یلتزم القاضي بتخفیف ال

لا : " بین هذا الرأي والرأي المخالف، جاءت محكمة النقض المصریة وقررت ما یلي نوم     
تبقى جنایة مع أن العقاب المقرر لها هو یصح الاعتراض على هذا بأن جریمة الصغیر 

الجریمة الحبس فقط ذلك أن صغر السن یتصل بشخص الجاني فقط ولا تأثیر له على طبیعة 
  2.التي ارتكبها الصغیر من حیث خطورتها وجسامتها الذاتیة

     

                              
  .52مداني كریمة، إعفاء المتهم من العقوبة وتخفیفها، مرجع سبق ذكره، ص  1
  .53المرجع نفسه، ص 2
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إن المقیاس الوحید لتنویع :" وأضافت محكمة النقض المصریة في هذا الشأن  في حكم أخر 
الجرائم بین جنایات وجنح إنما یرجع إلى الأفعال المشكلة والمكونة لها وكذلك إلى العقوبة التي 

، وبناءا على هذه الاتجاهات الفقهیة وأحكام محكمة النقض "الأفعالقررها القانون لهذه 
المذكورة، توجه المشرع المصري إلى تقدیم مشروع قانون العقوبات، حیث جاء في الفقرة الثانیة 

ولا یتغیر منه نوع الجریمة إذا أبدل القاضي العقوبة المقررة لها بعقوبة :" ...منه 14من المادة 
  ". كان ذلك لعذر قانوني أو لظرف قضائي من نوع أخف، سواء

ومن خلال جمیع ما سبق ذكره یظهر أن المشرع المصري أخذ هذا النص من مشروع     
لا تتغیر طبیعة :" ....والتي نص فیها على ما یلي 1934قانون العقوبات الفرنسي لسنة 

بعقوبة مقررة لنوع أخر من الجریمة إذا حكم فیها، بسبب اقترانها بعذر قانوني أو ظروف مخففة 
  1.الجرائم

 على العقوبة أثر الأعذار القانونیة : المطلب الثاني

تؤثر الأعذار القانونیة على العقوبة سواء كانت أعذار معفیة عن طریق الإعفاء من      
لا تمحي الجریمة ولا اني إعفاءا تاما غیر أنها العقوبات الأصلیة والتي بدورها تعفي الج

   .یة القائمة عنهاالمسئول

  

  

  

  

                              
  .37رمسیس بنهام، الاتجاه الحدیث لسیاسة الجنائیة، دراسة مقارنة، مرجع سبق ذكره، ص  1
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  ة على العقوبة عفیالأعذار القانونیة المأثر : الفرع الأول

من خلال هذا الفرع سوف نقوم بشرح مدى تأثیر الأعذار القانونیة المعفیة على العقوبة     
 .سواء العقوبة الأصلیة أو العقوبة التكمیلیة، وكذلك أثرها على تدابیر الأمن المتخذة

  أثر الأعذار القانونیة المعفیة على العقوبات الأصلیة : أولا

، غیر أنها لا تمحي الجریمة ولا إعفاءا تاماتعفي الأعذار القانونیة المعفیة الجاني من      
كم بالبراءة بل بالإعفاء من إصدار ح إطلاقاهذا فإنه لا یجوز تمحي كذلك المسئولیة، وعلى 

العقوبة، وذلك على اعتبار أن البراءة لا تكون إلا في حالة عدم وجود الجریمة أو عدم قیام 
المسئولیة كما هو في حالة الدفاع الشرعي كسبب من أسباب الإباحة للفعل أو الجنون كمانع 

  1. من موانع المسئولیة

  لمعفیة على العقوبات التكمیلیة أثر الأعذار القانونیة ا: ثـــــــــانیا

تقول القاعدة بأن ثبوت العذر المعفي لا یمنع من توقیع إحدى العقوبات التكمیلیة على     
الجاني، حیث لم یشترط قانون العقوبات في بعض العقوبات التكمیلیة على وجه الخصوص 

تلك التي یوقف المشرع النص علیها صراحة، وهذا ما یجعل الحكم بها یكون دائما جوازیا، أما 
  2.الحكم بها على نص خاص فلا یجوز الحكم بها إلا إذا وجد هذا النص الذي یقر بوجودها

     

 

                              
  .85قرین تركیة، الأعذار والظروف وأثارها على الجزاء، مرجع سبق ذكره، ص  1
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لكن هناك واستثناءات تمس بعض الحالات حیث یفلت المستفید من الإعفاء من أیة عقوبة 
 1العقوبات الجزائريمن قانون  179مهما كان نوعها وهي الحالات المنصوص علیها في المادة 

من قانون العقوبات  182والتي تخص المبلغ عن جریمة تكوین مجموعة أشرار والمادة 
التي تخص النائب الذي یعلم الدلیل على براءة وبتقدیم من تلقاء نفسه بشهادته،  2الجزائري
ب الذي القانون والتي تخص النائب الذي قام بالعدول عن الإقرار الكاذ سمن نف 2173والمادة 

یترتب على استعمال المحرر أي ضرر للغیر وقبل أن ، وذلك قبل أن صفته شاهداأدلى به ب
  .یكون هو نفسه موضوعا للتحقیق

  أثر الأعذار القانونیة على تدابیر الأمن : ثــــــــــــالثا

المعفى للقاضي في حالة الإعفاء من العقوبة تطبیق تدبیر من تدابیر الأمن على الجاني     
حیث أجازت الفقرة الأخیرة منها  4من قانون العقوبات 52عنه، وذلك طبقا لمقتضیات المادة 

للقاضي هذه العقوبة، حیث لا یجوز أن یكون الإعفاء من العقاب سببا للترك المجتمع تحت 
رحمة المجرمین الخطرین، ولهذا أجاز المشرع للقاضي اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابیر 

مواجهة والتصدي للخطورة الإجرامیة الكاملة في شخص مرتكب الجریمة متى ثبتت باتخاذ ل
  5.تدابیر الأم بغرض تخلیصه منها والقضاء علیها إحدى

  

     

                              
  .07رسمیة عدد  ون العقوبات، جریدةوالمتضمن قان 2014فبرایر  04مؤرخ في  14/01قانون رقم من  179المادة  1
  .07والمتضمن قانون العقوبات، جریدة رسمیة عدد  2014فبرایر  04مؤرخ في  14/01قانون رقم من  182المادة  2
  .07والمتضمن قانون العقوبات، جریدة رسمیة عدد  2014فبرایر  04مؤرخ في  14/01قانون رقم من  217المادة  3
  .07والمتضمن قانون العقوبات، جریدة رسمیة عدد  2014فبرایر  04مؤرخ في  14/01قانون رقم من  52المادة  4
  .89قرین تركیة، الأعذار والظروف وأثارها على الجزاء، مرجع سبق ذكره، ص  5
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وقد حصر المشرع الجزائري تدابیر الأمن في تدابیر أمن شخصیة فقط بعدما أدمج تدابیر أمن 
تدابیر الأمن التي یمكن للقاضي الحكم بها على  عینیة ضمن العقوبات التكمیلیة، وعلیه فإن

من قانون العقوبات الجزائري، وكذا  119المعفى عنه هي تلك المنصوص علیها في المادة 
من نفس القانون المتعلقة بالحجز القضائي في مؤسسة استشفائیة للأمراض العقلیة 2 21المادة 
  .القضائي في مؤسسة علاجیةمن نفس القانون المتعلقة بالوضع 3 22والمادة 

وفیما یخص المسئولیة المدنیة والمصاریف القضائیة فعلى الرغم من توفر العذر المعفى من    
لمتهم المعفى عنه بمصاریف الدعوى، العقاب، إلا أنه یتعین على جهة الحكم أن تحكم على ا

  .كما أنه یتحمل المسئولیة المدنیة الناتجة عن تصرفاته

  على العقوبةمخففة الأعذار القانونیة الأثر : الفرع الثاني

سوف نتحدث من خلال هذا الفرع على أثر العذر القانوني المخفف على العذر المبلغ     
  4.وعذر الاستفزاز، عذر التوبة وعذر صغر السن، ونحاول شرح كل عذر على جانب

   أثر عذر المبلغ: أولا

یحصل المبلغ عن جرائم الجنایات والجنح التي ترتكب ضد أم الدولة بتخفیض العقوبة     
درجة واحدة، إذا حصل الإبلاغ بعد انتهاء تنفیذ الجریمة أو الشروع فیها ولكن قبل البدء في 

                              
  .07ون العقوبات، جریدة رسمیة عدد والمتضمن قان 2014فبرایر  04مؤرخ في  14/01قانون رقم من  19المادة  1
  .07والمتضمن قانون العقوبات، جریدة رسمیة عدد  2014فبرایر  04مؤرخ في  14/01قانون رقم من  21المادة  2
  .07والمتضمن قانون العقوبات، جریدة رسمیة عدد  2014فبرایر  04مؤرخ في  14/01قانون رقم من  23المادة  3

.62ص مزیاني علاء الدین، الأعذار القانونیة المخففة على المسئولیة الجنائیة، مرجع سبق ذكره،  4  
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المتابعات، وكذا إذا ساعد ومكن أمن الدولة في القبض على الفاعلین أو الشركاء في نفس 
  1.جریمة أخرى، من نفس النوع ونفس الخطورة، وذلك بعد بدء المتابعات الجریمة أو في

قانون رقم كما نصت بعض القوانین الخاصة على مثل هذا العذر، كما هو الحال بالنسبة      
وفیما یخص جرائم المخدرات والمؤثرات العقلیة، هنا العقوبة ، 3 06/01رقم  والقانون 05/217

تخفیض العقوبة بالنسبة للفاعل والشریك إلى في القانون أعلاه بتكون طبقا لما هو منصوص 
نصف العقوبة المقررة في مادة الجنح، وتخفیضها إلى السجن المؤقت من عشر سنوات إلى 

  .عشرین سنة بالنسبة للعقوبات المقررة في مادة الجنح

عقوبات تخفض إلى السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة بالنسبة للبینما     
، وذلك بشرط أن یمكن بعد تحریك الدعوى العمومیة من إیقاف الفاعل الأصلي المقررة للجنایات

  4أو الشركاء في نفس الجریمة أو الجرائم الأخرى من نفس الطبیعة أو مساویة لها في الخطورة

فإن  15/07/2006المؤرخ في   06/09من الأمر رقم 5 28في حین نصت المادة      
تخفض إلى النصف بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشریك، إذا ساعد السلطات بعد تحریك  العقوبة

من  26الدعوى العمومیة في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص المبینین في المادة 
ذا كانت العقوبة المقررة السجن المؤبد تخفض إلى عشر سنوات سجنا ٕ   .نفس الأمر، وا

      

 

                              
  .62مزیاني علاء الدین، المرجع السابق، ص 1
  .2006المتعلق بمكافحة التهریب الطبعة الثانیة  2005دیسمبر  31المؤرخ في  05/17القانون رقم  2

   .والمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، الطبعة الأولى 2006فبرایر  20المؤرخ في  01/06القانون رقم  3
  .63الدین، المرجع السابق، ص مزیاني علاء  4
  . 2006جویلیة  15المؤرخ في  06/09من الأمر رقم  28المادة  5
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 06/01من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته رقم  149ثانیة من المادة غیر أن الفقرة ال     
فإن العقوبة تخفض إلى النصف بالنسبة لكل من ارتكب أو شارك   ،20/02/2006المؤرخ في 

في الجرائم التي تناولها القانون المذكور، وذلك في حال مساعدته في القبض على شخص أو 
 2.تكابها بعد مباشرة إجراءات المتابعةأكثر من الأشخاص الضالعین في ار 

  أثر عذر التوبة: ثــــانیا

بعذر التوبة أن یبدي الجاني سلوكا لاحقا على ارتكاب جریمته یستشف منه الندم نعني       
والتوبة عن فعلته، فهذا السلوك یعتبر عذرا مخففا للعقاب، ونجد تطبیقا لذلك في التشریع 

تخفیض العقوبة مرتكب جنایة الخطف أو الحبس أو الحجز الجزائري، حیث یستفید من 
من  294التعسفي الذي یفرج طواعیة عن الضحیة طبقا لما تنص علیه الفقرة الأولى من المادة 

  3.قانون العقوبات الجزائري

  :ویختلف مقدار التخفیض بحسب موعد الإفراج

  وقبل الشروع في المتابعة إذا وقع الإفراج قبل عشرة أیام من تاریخ ارتكاب الجریمة
الجزائیة تخفض عقوبة الإعدام إلى الحبس من سنتین إلى خمس سنوات، وتخفض 

 .عقوبة السجن المؤقت إلى الحبس من ستة أشهر إلى سنتین

                              
   .والمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 2006فبرایر  20المؤرخ في  01/06من الأمر رقم  49الفقرة الثانیة من المادة  1
  .67المسئولیة الجنائیة، مرجع سبق ذكره، صمزیاني علاء الدین، الأعذار القانونیة المخففة على  2
یستفید الجاني من الأعذار المخففة حسب مفهوم : " من قانون العقوبات الجزائري على 294تنص الفقرة الأولى من المادة  3

   ".من هذا القانون إذا وضع فورا حدا للحبس أو الحجز أو الخطف 52المادة 
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  إذا وقع الإفراج قبل عشرة أیام من تاریخ ارتكاب الجریمة وبعد الشروع في المتابعة
الحبس من خمسة عشر سنوات وتخفض عقوبة الجزائیة فتخفض عقوبة الإعدام إلى 

  1.السجن المؤبد والسجن المؤقت إلى الحبس من سنتین إلى خمس سنوات

  أثر عذر حالة الاستفزاز : ثـــــــــــالثا

المعاقب علیها بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشرین سنة ویتعلق  بالنسبة للجنایات    
ویتعلق الأمر في الأساس بالجرح  أشهر إلى سنتینتخفض العقوبة بالحبس من ستة  الأمر

العمد المتسبب عاهة مستدیمة كفقد البصر أو إبصار أحد العینین، أو فقد أو بتر إحدى 
  .الأعضاء والحرمان من استخدامه والضرب

من قانون  2في فقرتها الثالثة 264وتعتبر هذه الأفعال جنایة منصوص علیها في المادة     
جرح العمد المفضي إلى الوفاة دون قصد أحداثها والضرب والتي قد نص علیها العقوبات وال
  3.ائري في أخر فقرة من نفس المادةالمشرع الجز 

فالجنایات العقاب علیها بالإعدام أو السجن المؤبد، ویتعلق الأمر في الأساس بجنایات القتل    
العمد مع سبق الإصرار أو الترصد والقتل العمد، وتكون العقوبة بالحبس المؤقت من سنة إلى 

   .  خمس سنوات

                              
  .68صمزیاني علاء الدین، المرجع السابق،  1
إذا ترتب على أعمال العنف الموضحة أعلاه فقد أو بتر أحد :" من قانون العقوبات على 264تنص الفقرة الثالثة من المادة 2

الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد إبصار إحدى العینین أو أیة عاهة مستدیمة أخرى فیعاقب الجاني 
  "نواتبالسجن المؤقت من خمس إلى عشر س

إذا أفضى الضرب أو الجرح الذي ارتكب عمدا إلى الوفاة دون :" من قانون العقوبات على 264تنص الفقرة الأخیرة من المادة 3
   ".قصد إحداثها فیعاقب بالسجن المؤقت من عشر إلى عشرین سنة
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نا یتعلق وه تكون العقوبة من شهر إلى ثلاثة أشهر بالنسبة للجنح الأساسوعلى هذا      
الأمر بأعمال العنف والضرب والجرح العمد التي تفضي إلى العجز الكلي عن العمل لمدة قد 

 1.یوما 15تزید عن 

من قانون  264وهذه هي الجنحة المنصوص علیها في الفقرة الأولى من المادة   
العقوبات الجزائري، وكذلك الضرب والجرح العمد المنصوص علیه في نفس الفقرة من نفس 
المادة والقانون نفسه السالف الذكر، بالإضافة إلى الضرب وأعمال العنف الأخرى العمدیة 

یوما في حالة ما إذا تم ارتكابها مع سبق  15ة تزید عن والمفضیة إلى مرض أو عجز لمد
من قانون العقوبات 2 266الإصرار أو حمل سلاح، وهي الجنحة المنصوص علیها في المادة 

إذا وقع الجرح أو الضرب أو غیر ذلك من أعمال العنف أو الاعتداءات :" الجزائري على 
ة ولم یؤد إلى مرض أو عجز كلي عن الأخرى مع سبق الإصرار أو الترصد أو مع حمل أسلح

إلى ) 02(یوما، فیعاقب الجاني بالحبس من سنتین ) 15(العمل لمدة تتجاوز خمسة عشر 
دج، ویمكن مصادرة  1.000.000دج إلى  200.000سنوات وبغرامة من ) 10(عشر 

 3".الأشیاء التي استعملت أو قد تستعمل لتنفیذ الجریمة مع مراعاة حقوق الغیر حسن النیة

 

  

                              
  .90صعمر خوري، السیاسة العقابیة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، مرجع سبق ذكره،  1
  .07والمتضمن قانون العقوبات، جریدة رسمیة عدد  2014فبرایر  04مؤرخ في  14/01قانون رقم من  266المادة  2

.91عمر خوري، المرجع السابق، ص 3  
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ویجوز للقاضي بالإضافة إلى عقوبة الحبس في الجرائم المعاقب علیها بالسجن المؤقت أو      
السجن لمؤبد أو الإعدام أي الجنایات، یجوز له الحكم على الجاني بالمنع من الإقامة لمدة 

 1.تتراوح من خمس إلى عشر سنوات حسبما یراه القاضي مناسبا

  أثر عذر صغر السن : رابعا

یخص عذر صغر السن بطبیعة الحال القاصر الذي تجاوز سن السادسة عشر ولم یكمل    
ومنه فأثر العقوبة التي یحدثه هذه العذر یكون طبقا للحدود التي ، سن الرشد أي الثامنة عشر

  :من قانون العقوبات والتي اشتملت على جملة من العقوبات التالیة 51و 50سطرتها المادتین 

  من قانون  51الغرامة بالنسبة للمخالفات المنصوص فیها في المادة التوبیخ أو
  .العقوبات

  سنة وذلك بالنسبة للجنایات التي یعاقب علیها القانون  20سنوات إلى  10الحبس من
 .بعقوبة السجن المؤبد أو الإعدام

  علیها الحبس لمدة تعادل نصف العقوبة التي أقرها القانون للبالغ بالنسبة للجنح المعاقب
بالحبس، غیر أنه لا یجوز الحكم بالحبس على القصر المتهمین بجنحة التسول وجنحة 

یعاقب بالحبس من شهر :" والتي نصت 2 195التشرد والمعاقب علیها قانونا في المادة 
إلى ستة أشهر كل من اعتاد ممارسة التسول في أي مكان كان وذلك رغم وجود وسائل 

وكذا ، "الحصول علیها بالعمل أو بأیة طریقة مشروعة أخرى إمكانهالتعیش لدیه أو 
یعد متشردا ویعاقب :" والتي تنص على 3الجزائري من قانون العقوبات 196المادة 

                              
  .92، ص نفسهالمرجع  1
  .07والمتضمن قانون العقوبات، جریدة رسمیة عدد  2014فبرایر  04مؤرخ في  14/01قانون رقم من  195المادة  2

  .07والمتضمن قانون العقوبات، جریدة رسمیة عدد  2014فبرایر  04مؤرخ في  14/01قانون رقم من  196المادة 3
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بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من لیس له محل ثابت ولا وسائل تعیش ولا 
ثبات أنه قدم یمارس عادة حرفة أو مهنة رغم قدرته على العمل ویكون قد عجز عن إ

 ."طلبا للعمل أو یكون قد رفض عملا بأجر عرض علیه
  الحبس لمدة تساوي نصف العقوبة المقررة قانونا للبالغ وذلك بالنسبة للجنایات المعاقب

 .علیها بعقوبة السجن المؤقت
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  :لخلاصة الفص

مما أحدثته الجریمة من ضرر على الضحیة  أكثرإن أي قدر من العقوبة یكون وعلیه ف
بمعنى أن مقدار العقوبة یجب أن یتناسب  الاجتماعیة،المنفعة لا یتفق أبدا مع مقتضیات 

  .تناسبا طویلا مع مقدار ما یتوافر لدى المجرم من خطورة إجرامیة

ن التشریع الجنائي یضطلع بمهمة تجریم الأفعال الماسة بالأفراد والجماعة على ح ٕ د وا
سواء ویضع لها العقوبات المناسبة، وفي المقابل یضع في الحسبان أن هناك بعض الجرائم 

نیة وفقا للإجراءات المنصوص و ار القانذالتي ترتكب بدافع معین فیستفید منها الجاني من الأع
علیها قانونا، هذه الأعذار تختلف حسب حالة الجاني، ظروفه، أسباب وقوع الجریمة، وسن 

  .ولكل حالة مما سبق أثار قانونیة تترتب عنهاالجاني، 

حاولنا من خلال هذا الفصل أن نلم بالجانب القانوني للأعذار القانونیة في التشریع 
ضافة علیه بعض التشریعات المقارنة التي أخذت بالأعذار القانونیة المعفیة أو  ٕ الجزائري وا

  .المخففة أو كلاهما
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یستنتج من جمیع ما سبق ذكره بأن الأعذار القانونیة هي وقائع منصوص علیها حصرا 
ثم إن تطبیق الأعذار القانونیة یعتبر وسیلة حقیقیة وخطة موفقة من المشرع  تلتزم بها المحكمة،

بهدف تكریس السیاسة الجنائیة الحدیثة في تقریر العقاب وجعل التوبة متناسبة مع فظاعة 
  .الجریمة المرتكبة

غیر أنه ورغم كل الجهود المبذولة  والجبارة التي یبذلها المشرع الجزائري على غرار 
تشریعات سعیا منه لتحقیق العدالة و ضمان حق المجتمع محاولا تنظیم أحكام هذه باقي ال

الأعذار القانونیة عن طریق نصوص قانونیة صریحة  تتضمن حالاتها وشروط الاستفادة منها 
عن جریمة أخرى أو مجرم  مراعیا بذلك الجزاء في أدق التفاصیل التي یمكن أن تمیز الجریمة

  .عن غیره

لقانونیة هي أسباب للتخفیف الوجوبي التي حصرها المشرع في قانون فالأعذار ا
العقوبات، كما أنها حالات محددة على سبیل الحصر ویترتب علیها مع قیام المسئولیة إما عدم 
ما تخفیف العقوبة في حالة ما إذا كانت أعذار قانونیة  ٕ العقاب إذا كانت أعذار قانونیة معفیة وا

لقاضي في حالة الإعفاء أن یطبق تدابیر الأمن على الجاني المعفى مخففة، ومع ذلك یجوز ل
  .عنه

ویترتب على الأعذار القانونیة سواء كانت أعذار معفیة أو مخففة للعقوبة أثار قانونیة تم 
التطرق إلیها بالتفصیل من خلال الفصل الثاني في هذه الدراسة والتي مست كل أنواع الأعذار 

ء، كما أن للعذر القانوني ضوابط تتحكم فیه فهناك ضوابط مادیة وأخرى القانونیة بدون استثنا
 .شخصیة قمنا بشرحها ف هذا البحث
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  : التوصیاتالنتائج و 

  عدم كفایة النصوص القانونیة المتعلقة بالعذر القانوني المخفف وما یتماشى مع أهمیة
 .هذا الموضوع

  القانونیة المعفیةضرورة توسیع مجال الاستفادة من الأعذار. 
  الأعذار القانونیة المخففة ملزمة للقاضي وعلیه الالتزام بتطبیقها 
 العذر القانوني المخفف لا یغیر من وصف الجریمة عند اقترانه بها. 
 الإعفاء من العقوبة یقتصر على من توفرت فیه الشروط المنصوص علیها في القانون. 
 فس الجریمة مع تماثل ظروفهاعدم إیقاع ذات العقوبة على من یرتكب ن.  
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  الماستر  مــلخص مذكرة
تعتبر الأعذار القانونية سواء المعفية منھا للعقوبة أو المخففة لھا من بين الأنظمة 
التي يعتمد المشرع الجزائري عليھا، والذي ينظمھا قانون العقوبات ويوضح ضمن 
نصوص صريحة إجراءات وشروط الاستفادة منھا، وكذلك الجرائم الذي يمكن للجاني 

من العذر القانوني في حالة ارتكابھا، بالإضافة إلى الظروف المحيطة بالجريمة  الاستفادة
  .وأسباب ارتكابھا
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Abstract of The master thesis  
Legal excuses, whether exempt from punishment or mitigating 
them, are among the systems that the Algerian legislator relies 
on, which is regulated by the Penal Code and clarifies within 
explicit texts the procedures and conditions for benefiting from 
them, as well as crimes that the offender can benefit from the 
legal excuse in case of committing them, in addition to the 
circumstances surrounding the crime And the reasons for 
committing it. 
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